
المبادئ المتعلقة بالعقود 
 التجارية الدولية

 2014الترجمة العربية عام 

 
 تمهيــــد

 (الغرض من هذه المبادئ)

 

تضع المبادئ التالية قواعد عامة خاصة بالعقود التجارية الدولية، تطبق عندما يتفق 
 الأطراف على إخضاع عقدهم لها.

ــى إخضــاع  ــق الأطــراف عل ــدما يتف ــانون أو ويمكــن تطبيقهــا عن ــادئ العامــة للق ــدهم للمب عق
 قانون التجار أو ما شابه ذلك.

 ويمكن تطبيقها عندما لا يختار الأطراف قانوناً بعينه ليحكم عقدهم.

 ويمكن استخدامها في تفسير أو تكميل وثائق أخرى للقانون الدولي الموحد.

 ويمكن استخدامها في تفسير أو تكميل القانون الوطني.

 تفيد باعتبارها قانوناً نموذجياً للمشرعين الوطنيين والدوليين.ويمكن أن 

 

 أحكــام عامـــــة

 1-1مادة 
 (حرية التعاقد)

 يتمتع الأطراف بالحرية في إبرام العقد وفى تحديد مضمونه.

 2-1المادة 
 (انتفاء الشكلية) 



ليس في هذه المبادئ ما يتطلب في عقد أو إقرار أو أي تصـرف آخـر، أن يـتم عملـه أو    

 إثباته بشكل معين، حيث يمكن إثباته بأية وسيلة بما في ذلك شهادة الشهود (البينة).

 

 3-1مادة 
 (القوة الملزمة للعقد)

ؤه إلا وفقاً لما ورد فيه أن العقد الذي أبرم صحيحاً يلزم أطرافه. ولا يجوز تعديل العقد أو إنها

 من أحكام أو بالاتفاق أو بأي طريق آخر ورد بيانه في هذه المبادئ.

 4-1مادة 
 (القواعد الآمرة)

ليس في المبادئ ما يقيد تطبيق القواعد الآمرة سواء أكانت وطنية أم دولية أم فوق قومية، 
 ي الخاص.مادامت تطبق إعمالاً للقواعد واجبة التطبيق في القانون الدول

 
 5-1مادة 

 (الاستبعاد أو التعديل بواسطة الأطراف)

يجوز للأطراف استبعاد تطبيق هذه المبادئ أو مخالفتها أو تعديل آثار أي حكم من 
 أحكامها، ما لم يرد في المبادئ نص مخالف.

 
 6-1مادة 

 (تفسير وتكملة المبادئ)

المبادئ الطابع الدولي لها والغرض منها، بما في ذلك الحاجة  إلى يراعى عند تفسير هذه  )1
 تشجيع توحيد تطبيقها.

المسائل التي تدخل في نطاق تطبيـق المبـادئ ولا تحسـمها صـراحة، يمكـن أن تـنظم، كلمـا   )2
 كان ذلك ممكناً، وفقاً للمبادئ العامة التي استلهمت منها.

 7-1مادة 



 (حسن النية وأمانة التعامل)

زم كل طرف بأن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة يلت )1
 الدولية.

 لا يجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام أو تقييده. )2
 8-1المادة 

 )السلوك غير المنضبط(

لا يمكن لطرف أن يتصرف تصرفات متناقضة مع ما التزم به قبل الطرف الآخر، وكلما كان  

هذا الطرف الآخر قد تصرف بشكل معقول معتمداً عليها وعلى توافرها، فلحقه الضرر من جراء 

 ذلك.

 9-1مادة 
 (العادات والممارسات)

 استقرت فيما بينهم.يلتزم الأطراف بما يتفقون عليه من عادات، وكذلك أية ممارسات  )1
يلتزم الأطراف، بأي عادة في مجال التجارة الدولية، ما دامت شائعة ومتبعة في مجال  )2

 المعاملات المعنية ما لم يكن من غير المعقول تطبيقها.
 10-1مادة 

 (الإخطار)

 عندما يكون الإخطار مطلوباً، فيجوز توجيهه بأي طريقة تتناسب مع الظروف. )1
 عند وصوله إلى المرسل إليه.ينتج الإخطار أثره  )2
في مفهوم الفقرة السابقة، يعتبر الإخطار قد وصل إلى الشخص إذا وجه إليه شفاهاً أو  )3

 تسلمه في موطن أعماله أو رد إلى عنوانه البريدي.
لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل "الإخطار" أي إعلان، أو طلب، أو مطالبة، أو أي  )4

 الإرادة.مراسلة تتضمن تعبيراً عن 
 11-1مادة 



 (تعاريف)

 في مفهوم هذه المبادئ يكون لهذه المصطلحات المعنى الوارد قرين كل منها:

 مصطلح "محكمة" ينطبق على محكمة التحكيم. -
إذا كان لطرف أكثر من منشأة، فتعتبر المنشأة المقصودة هي الأقرب صلة بالعقد  -

الأطراف في الوقت السابق أو وتنفيذه وفقاً للظروف المعروفة أو المخطط لها من 
 المعاصر لإبرام العقد.

مصطلح "المدين" يقصد به الطرف المخاطب بتنفيذ التزام، و"الدائن" يقصد به الطرف  -
 الذي يمكنه المطالبة بتنفيذ الالتزام.

مصطلح "الكتابة" يعنى كل وسيلة اتصال تسمح بالمحافظة على ما تحتويه من  -
 ف عنها أثر مادي.معلومات من طبيعتها أن يتخل

 
 12-1المادة 

 (حساب المدد المحددة بواسطة الأطراف)

تدخل أيام الأجازات الرسمية أو أيام العطلات التي تقع خلال فترة محددة بواسطة  )1
 الأطراف لتنفيذ عمل ما، في حساب هذه المدة.

في مع ذلك إذا كان اليوم الأخير من هذه الفترة هو يوم أجازة أو عطلة رسمية أو  )2
مكان العمل أو المكان الذي يتعين أن يباشر فيه أحد الأطراف عملاً ما، فتمتد المدة 

 حتى أول يوم عمل تال، ما لم تدل الظروف على غير ذلك.
في حالة وجود توقيت محلى مغاير، يعتد بالتوقيت المطبق في مقر منشأة الطرف  )3

 الذي يحدد المدة، ما لم تدل الظروف على غير ذلك.
 

 ل الثانيالفص
 تكويــن العقد وسلطـة الوكلاء عن أصــلاء

 المبحث الأول : تكوين العقد
 1-1-2مادة 



 (طريقة تكوين العقد)

 يبرم العقد إما عن طريق قبول عرض وإما بسلوك الأطراف المعبر بوضوح عن إتفاقهم.

 

 2-1-2المادة 
 (تعريف الإيجاب)

يشكل الاقتراح بإبرام عقد إيجاباً إذا كان محدداً إلى درجة كافية بما يدل على إرادة الموجب في 

 الالتزام حال القبول. 

 3-1-2مادة 
 (سحب الإيجاب)

 ينتج الإيجاب أثره عند وصوله إلى من وجه إليه الإيجاب. )1
من وجه  يمكن سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للسحب، إذا وصل سحب الإيجاب إلى )2

 إليه الإيجاب قبل، أو في نفس توقيت، وصوله، إليه.
 4-1-2مادة 

 (العدول عن الإيجاب)

يجوز إلغاء الإيجاب قبل انعقاد العقد إذا وصل العدول إلى من وجه إليه الإيجاب قبل أن  )1
 يرسل قبوله.

 مع  ذلك، لا يجوز العدول عن الإيجاب: )2
أ)   إذا أشير، سواء أكان ذلك عن طريق تحديد مدة محددة للقبول أم بأي طريق آخر، إلى أنه 

 غير قابل للعدول عنه. 
ب)   إذا كان من المعقول أن يعتقد الموجه إليه الإيجاب أن هذا الإيجاب غير قابل 

 وأنه تصرف معتمداً على هذا الإيجاب. للعدول عنه،
 5-1-2مادة 



 (رفض الإيجاب)

 .يسقط الإيجاب عند وصول الرفض إلى الموجب

 

 6 -1-2مادة 
 (كيفية القبول)

يعتبر قبولاً أي تعبير، أو مسلك آخر، يصـدر ممـن وجـه إليـه الإيجـاب يفيـد قبـول الإيجـاب.  )1
 ولا يرقى السكوت أو اتخاذ موقف سلبي في حد ذاته، إلى مرتبة القبول.

 ينتج القبول أثره لدى وصول ما يفيد القبول إلى الموجب. )2
ــى الإيجــاب، أو نتيجــة  )3 ــاءً عل ــه، وبن ــه الإيجــاب عــن قبول ــك قــد يفصــح مــن وجــه إلي مــع ذل

ــة، بتصــرف  ــنهم أو كنتيجــة للعــادات المرعي ــة التــي أرســاها الأطــراف فيمــا بي للممارســات العملي
ول أثـره فـي الوقـت الـذي يـتم فيـه هـذا يصدر منه دون توجيه إخطـار إلـى الموجـب، وينـتج القبـ

 التصرف.
 

 7-1-2مادة 
 (مدة القبول)

يتعين قبـول الإيجـاب خـلال المـدة التـي حـددها الموجـب أو، إذا لـم يـتم تحديـد مـدة، خـلال مـدة 

معقولــة، فتقــدر بــالنظر إلــى الظــروف، خصوصــاً مــدى ســرعة وســيلة الاتصــال التــي اســتخدمها 

 لشفوي فوراً ما لم تدل الظروف على عكس ذلك.الموجب. ويتعين قبول الإيجاب ا

 8-1-2المادة 
 (القبول خلال المدة المحددة)

تحسب المدة المحددة للقبول بواسـطة الموجـب اعتبـاراً مـن لحظـة تصـدير الإيجـاب. ويعـد 

 ر ذلك.التاريخ المحدد في الإيجاب هو تاريخ التصدير، ما لم تدل الظروف على غي



 

 

 

 9-1-2مادة 
 التأخر في النقل) –(القبول المتأخر 

بـدون تـأخير غيـر  –مع ذلك ينتج القبول المتأخر أثره باعتباره قبولاً إذا قام الموجب  )1
 بإفادة المرسل إليه، أو أخطره، بأن القبول قد أنتج أثره. –مبرر 

ظـروف  فـيإذا تضمن خطاب، أو أي مكاتبة أخرى، القبول المتأخر، وكان قـد أرسـل  )2
مــن شــأنها أن يعــد توصــيل القبــول لــو كــان قــد تــم فــي ظــروف عاديــة، لكــان قــد وصــل إلــى 
الموجب في وقت مناسب، فتعد الموافقة المتأخرة بمثابة قبول مـا لـم يخطـر الموجـب متلقـي 

 الإيجاب، دون تأخير غير مبرر، بأنه يعتبر هذا الإيجاب قد سقط بانقضاء مدته.
 

 10-1-2مادة 
 )(سحب القبول

يجوز سحب القبول إذا وصل السحب إلى الموجب قبل، أو في نفـس التوقيـت، الـذي كـان 

 مفترضاً أن ينتج فيه القبول أثره.

 11-1-2مادة 
 (تعديل القبول)

ــى الإيجــاب إضــافات، أو قيــوداً، أو حــدوداً أو أي تعــديلات أخــرى،  )1 إذا تضــمن الــرد عل
 فيعتبر رفضاً للإيجاب ويشكل إيجاباً مقابلاً.

ع ذلك، إذا تضمن الرد على الإيجاب، إضافات أو شروطا أخـرى لـيس مـن شـأنها أن م )2
تغير تغييـراً جوهريـاً فـي شـروط الإيجـاب، فـإن هـذا الـرد يعـد قبـولاً، مـا لـم يبـادر الموجـب، 



دون تأخير غير مبرر، إلـى الاعتـراض علـى هـذا التبـاين. وإذا لـم يعتـرض الموجـب، فتعـد 
 م الإيجاب، مع التعديل، حسبما وردت في شأن القبول.أحكام العقد هي نفسها أحكا

 
 

 
 12-1-2مادة 

 (التعزيز الكتابي)

إذا أرسل كتاب خلال مدة زمنية معقولة بعد إبرام العقد، بهدف تأكيد وجـود العقـد          

وتضمن أحكاماً إضافية أو مختلفة، فتعد هذه الأحكام جزءاً مـن العقـد مـا لـم تنطـوي علـى 

 على هذا التباين. –دون تأخير غير مبرر  –تغيير جوهري العقد أو يعترض المتلقي 

 13-1-2مادة 
 إتمام العقد على اتفاق بشأن مسائل موضوعية أو شكلية) (توقف

إذا أصر أحد الأطراف خلال المفاوضات على عدم إتمام العقد حتى يتم الاتفاق        

على أمور محددة أو صياغتها في شكل معين، فلن ينعقد العقد قبل التوصل إلى اتفاق 

 على هذه الأمور أو في هذا الشكل.

 
 14-1-2مادة 
 الشروط المرجأة قصداً إلى اتفاق لاحق) (حكم

إذا رغب الطرفان في إبرام عقد، وعمدا إلى ترك بند ليتفق عليه فـي توقيـت لاحـق أو  )1
 ليتحدد بواسطة الغير، فلن يحول ذلك دون قيام العقد.

 لن يتأثر وجود العقد إذا تبين لاحقاً أن: )2
 أ)     أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن هذا البند، أو 



ب)  أن الغيــر لــم يتخــذ قــراراً، وكانــت هنــاك وســائل بديلــة لتحديــد البنــد، مــادام هــذا البنــد 
 معقولاً في ضوء الظروف، مع أخذ نية الطرفين في الاعتبار.

 
 
 
 

 15-1-2مادة 
 (التفاوض بسوء نية)

 سألون عند عدم التوصل إلى اتفاق.للأطراف حرية التفاوض ولا ي )1
مع ذلك، يسأل الطرف الذي يتفاوض أو يقطع المفاوضات، بسوء نية، عما لحق  )2

 بالطرف الآخر من أضرار.
ويعد من قبيل سوء النية، بوجه خاص، دخول طرف فى التفاوض أو استمراره فيه  )3

 بالرغم من نيته عدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر.
 

 16-1-2مادة 
 (الالتزام بالسرية)

يلتــزم مــن يحصــل علــى معلومــة معينــة خــلال المفاوضــات بــأن  لا يفشــى هــذه المعلومــة أو 

يستخدمها بطريقة غير سليمة في أغراضه الشخصية. يسـتوي فـي ذلـك أن يكـون العقـد قـد 

انعقــد أو لــم ينعقــد، وقــد ترتــب علــى الإخــلال بهــذا الالتــزام تعويضــاً يشــمل، كلمــا كــان ذلــك 

 مناسباً، ما عاد على الطرف الآخر من نفع.

 

 17-1-2مادة 
 (بنود مفادها شمول العقد لكل الاتفاق)



لا يجــوز مخالفــة أو تكميــل العقــد المكتــوب المتضــمن بنــداً يشــير إلــى أن مــا هــو مكتــوب  

المشتمل على كل الشروط التي اتفق عليها الطرفان لا يمكن مخالفتـه أو تكميلـه بإثبـات مـا 

إقرارات أو اتفاقات. مع ذلـك يجـوز الاسـتناد إلـى هـذه الإقـرارات أو الاتفاقـات عنـد  سبقه من

 تفسير المحرر.

 

 

 18-1-2مادة 
 (التعديل في شكل معين)

لا يجوز تعديل أو إنهاء أي عقد مكتوب إلا بالكتابة إذا تضمن بنداً يشترط الكتابة لأي 

يؤدى سلوك طرف ما إلى حرمانه  اتفاق رضائي على تعديله أو التحلل منه. مع ذلك قد

من التمسك بهذا البند إذا تعامل الطرف الآخر، لأسباب معقولة، على أساس هذا السلوك 

 المخالف.

 19-1-2مادة 
 (البنود النمطية)

عندما يستخدم أحد الأطراف، أو كلاهما، بنـودا نمطيـة عنـد صـياغة عقـدهما، فتنطبـق  )1
 .22-1-2حتى  20-1-2ا المواد القواعد العامة لتكوين العقد، فيما عد

تعتبر بنوداً نمطية البنود المعدة سلفاً للاستخدام العمـومي والمتكـرر مـن أحـد الأطـراف  )2
 والمستخدمة بالفعل، دون مفاوضة مع الطرف الآخر.

 

 20-1-2مادة 
 (البنود غير المتوقعة)



 –تحـول  ليس لأي بنـد مـن البنـود النمطيـة ثمـة أثـر إذا كانـت طبيعتـه، مـن شـأنها أن )1
 أن يتوقع الطرف الآخر إدراجها في العقد، إلا إذا قبلها الطرف الأخر صراحة. -عقلاً 

ويؤخـــذ فـــي الاعتبـــار لتحديـــد مـــا إذا كـــان للبنـــد هـــذه الطبيعـــة مضـــمون البنـــد واللغـــة  )2
 المستخدمة وصياغته.

 
 

 21-1-2مادة 
 د غير النمطية)(التعارض بين البنود النمطية و البنو 

 عند تنازع البنود النمطية مع البنود غير النمطية ترجح البنود غير النمطية.

 22-1-2مادة 
 (التعارض فيما بين البنود النمطية )

عندما يستخدم كل من الأطراف بنوداً نمطية دون اتفـاق عليهـا، فيعـد العقـد قـد    

انعقد على أساس البنود المتفق عليها وأي بنود نمطية أخرى تتفق معها في جوهرهـا، مـا 

لم يوجه أحد الأطراف الطرف الآخر إخطاراً واضحاً، إما بدايـة وإمـا فـي توقيـت لاحـق دون 

 جاه إرادته إلى الارتباط بهذا العقد.تأخير غير مبرر، بعدم ات

 

 المبحث الثاني: سلطة الوكلاء

 (نطاق المبحث)

 



هذا المبحث يحكم السلطة المقررة لشـخص "الوكيـل" لإحـداث أثـر فـي المركـز القـانوني  )1
لشخص آخر "الأصيل"، في شأن إبرام أو تنفيذ عقد مع الغير سواء أكـان الوكيـل يتصـرف 

 الأصيل.باسمه الخاص أم باسم 
ولا ينطبــق هــذا المبحــث إلا علــى العلاقــات مــا بــين هــذا الأصــيل والوكيــل مــن          )2

 ناحية، علاقته مع الغير من ناحية أخرى.
ولا ينطبــق هــذا المبحــث علــى الســلطة المخولــة للوكيــل بواســطة القــانون أو          )3

 سلطة الوكيل المعين بمعرفة سلطة عامة أو قضائية.
 

 2-2-2المادة 
 إنشاء وتحديد نطاق سلطة الوكيل)(

 يجوز أن يكون منح الأصيل سلطة إلى وكيل أن يكون صريحاً أو ضمنياً. )1
تكــون للوكيــل بــالنظر إلــى الظــروف، ســلطة إجــراء جميــع التصــرفات الضــرورية لإتمــام  )2

 مهمته.
 

 3-2-2المادة 
كــان يجــب تنــتج التصــرفات التــي يعقــدها الوكيــل، فــي حــدود ســلطته مــادام الغيــر يعلــم أو 

عليه أن يعلم بأن الوكيل كان يتصرف بصفته وكيلاً، آثارها مباشرة في العلاقـات القانونيـة 
 بين الأصيل والغير، ولا تنشأ أية علاقة قانونية فيما بين الوكيل والغير.

 –مع ذلك، ترتب تصرفات الوكيل آثارها في علاقات الوكيل مع الغير إذا كان الوكيل  )1
 قد صرف آثار التعاقد مع الغير لنفسه. – بموافقة من الأصيل

 

 4-2-2المادة 

 عدم الإفصاح عن الوكالة)(



عندما يتصرف وكيل في نطاق سلطته ويكون الغير لا يعلم، ولم يكن عليـه أن يعلـم،  )1
ــل إنمــا يتصــرف باعتبــاره وكــيلاً، فــإن التصــرفات الصــادرة مــن الوكيــل تنصــرف  بــأن الوكي

 بين الوكيل والغير.آثارها فقط إلى العلاقة فيما 
 
مع ذلك إذا كان هذا الوكيل أثناء تعاقده مع الغير لحساب منشأة يقدم نفسه علـى أنـه  )2

فــي  –مالكهــا، ففــي وســع الغيــر لــدى تبينــه المالــك الحقيقــي للمنشــأة أن يباشــر أيضــاً 
 الحقوق الثابتة له لدى الوكيل.  -مواجهة هذا الأخير

 

 
 5-2-2المادة 

 سلطة أو متجاوزاً لسلطاته)(الوكيل يعمل بدون 

إذا تصـــرف الوكيـــل بـــدون ســـلطة أو كـــان متجـــاوزاً ســـلطته، فـــإن تصـــرفاته لا تلـــزم  )1
 الأصيل أو الغير.

مع ذلك، إذا كان الأصيل قد تسبب في أن يعتقد الغير بناءً على أسباب معقولة بأن  )2
سلطته،  الوكيل لديه سلطة في التصرف نيابة عن الأصيل وكان الوكيل يتصرف في نطاق

 فلا يستطيع الأصيل أن يتمسك قبل الغير بانتفاء سلطة للوكيل.
 

 6-2-2لمادة ا
 (مسئولية الوكيل الذي يتصرف بدون سلطة أو بالتجاوز لسلطته)

يسأل الوكيل الـذي يتصـرف بغيـر سـلطة أو يكـون متجـاوزاً لسـلطته عـن التعويضـات  )1

ل قـد تصـرف بنـاءً علـى سـلطة أو مركز مماثل كما لو كان الوكيـ فيالتي تحمل من الغير 

 لم يكن مجاوزاً لسلطته، ما لم يقر الأصيل تصرفه.

مع ذلك لا يسأل الوكيل إذا كان الغير يعلم، أو كان عليه أن يعلم، بأن الوكيل لـم تكـن  )2

 له سلطة أو أنه كان يتصرف بالتجاوز لسلطته.



 
 7-2-2المادة 

 (تنازع المصالح)

إذا كان العقد المبرم بواسطة وكيل، يوقع الوكيل في تنازع مصالح مع الأصيل، وكان  )1
الغير قد علم أو كان عليه أن يعلم بأن الأصيل قد يبطل العقد، فإن حق الإبطال يخضع 

 .17-3إلى  14-3والمواد من  12-3للمواد 
 مع ذلك لا يمكن للأصيل أن يتمسك بالعقد: )2

وافق عليه، أو علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم بتـورط الوكيـل فـي أ)  إذا كان الأصيل قد 
 تنازع المصالح، أو

ب)   إذا كان الوكيـل قـد كشـف عـن تعـارض المصـالح للأصـيل ولـم يبـد الأخيـر، اعتراضـاً 
 خلال أجل معقول.

 

 8-2-2المادة 
 (الوكالة من الباطن)

ن ليـتم الأعمـال التـي لا للوكيل السلطة الضمنية في تعيين وكيل من البـاط        

يكــون مــن المعقــول أن يتوقــع مــن الوكيــل أن يقــوم بهــا بنفســه. وينطبــق مــا ورد فــي هــذا 

 المبحث من أحكام على الوكالة من الباطن.

 
 9-2-2المادة 

 (الإقرار)

يجـوز للأصـيل إقــرار عمـل الوكيـل الــذي يتصـرف بغيـر ســلطة أو مجـاوزاً حـدود ســلطته.  )1
التصـرف نفـس الآثـار التـي تكـون لـه بدايـة كمـا لـو كـان قـد تـم حـال  وإذا تم الإقـرار، فينـتج

 تمتع الوكيل بسلطة إبرامه.



يجوز للغير أن يوجه إخطاراً إلى الأصيل يحدد له فيه مـدة معقولـة للإقـرار. فـإذا لـم يقـر  )2
 الأصيل التصرف خلال هذه الفترة الزمنية فليس له، الإقرار.

م يعلـم ولـم يكـن فـي وسـعه أن يعلـم، بعـدم وجـود إذا كان الغير، وقـت تصـرف الوكيـل، لـ )3
ســلطة للوكيــل، جــاز لــه فــي أي وقــت قبــل الإقــرار أن يوجــه إخطــاراً إلــى الأصــيل يقــرر فيــه 

 رفضه الالتزام بأي إقرار.
 
 
 

 10-2-2المادة 
 (انقضاء سلطة الوكيل)

عليـه لا ينفذ انقضـاء السـلطة فـي مواجهـة الغيـر مـا لـم يكـن هـذا الغيـر عالمـاً، أو كـان  )1
 حتماً أن يعلم بالإنهاء.

مــع ذلــك يظــل للوكيــل علــى الــرغم مــن إنهــاء ســلطته أن ينفــذ الضــروري مــن التصــرفات  )2
 .لتفادي أي أضرار بمصالح الأصيل

 
 الفصل الثالث        

 صحــة التعاقــد    

 المبحث الأول: أحكام عامة

 1-1-3مادة 
 تعالجها المبادئ )(المسائل التي لم 

 لا يعالج هذا الفصل عدم أهلية الأطراف.

 2-1-3مادة 
 (صحة التعاقد بمجرد الاتفاق)



 يكفى لانعقاد العقد أو تعديله أو إنهائه مجرد اتفاق الأطراف

 3-1-3مادة 
 (الاستحالة ابتداءً)

تنفيذ لا يؤثر في صحة العقد مجرد توافر حالة استحالة بالنسبة لأحد المتعاقدين في  )1
 التزاماته.

ينطبق ما تقدم بالنسبة لإبرام العقد حيث لا يكون في وسع أحد الأطراف التصرف في  )2
 أمواله محل التعاقد.

 
 4 -1 -3مادة 

 (الصفة الآمرة للنصوص )

 هــيهــذا الفــرع والخاصــة بالتــدليس والإكــراه والغــبن وعــدم المشــروعية  فــيالنصــوص الــواردة 

 نصوص آمرة .

 

 أسباب الإلغاءالمبحث الثاني: 
 
 

 1-2-3مادة 
 (تعريف الغلط)

 الغلط هو اعتقاد خاطئ في الواقع أو في القانون المطبق عند إبرام العقد.

 2-2-3مادة 
 (البطلان بسبب الغلط)



إبـرام لا يجوز لطرف أن يتمسك ببطلان العقـد بسـبب الغلـط إلا إذا كـان الغلـط عنـد  )1
العقد من الأهمية بمكان بحيث ما كان للشخص العادي، موجوداً في نفـس الظـروف التـي 

أن يبرم العقد إلا بشـروط مختلفـة اختلافـاً جوهريـاً أو  -وجد فيها الطرف الواقع في الغلط 
 ما كان ليبرم العقد أصلاً، وذلك إذا ما علم بداية بحقيقة الأمور، وأن الطرف الآخر:

في نفس الغلط، أو كان هو مرتكبه، أو علم به أو كان عليه العلم به، أو كان أ) قد وقع 
مما يخالف مقتضيات حسن النية في المجال التجاري ترك الطرف الأول واقعاً في هذا 

 الغلط، أو
 ب) لم يتصرف بمنطقية تجاه البطلان، بتمسكه بأحكام العقد.

 في الحالات الآتية:فضلاً عن ذلك لا يجوز التمسك بالبطلان للغلط  )2
 أ) إذا كان الغلط ناجماً عن الإهمال الجسيم للشخص الذي وقع فيه، أو

ب) إذا كان الغلط متعلقاً بمسألة كانت فيها مخاطرة الوقوع في الغلط واردة أو، بالنظر 
 للظروف، كانت هذه المخاطرة واجبة لتحمل الطرف الذي وقع في الغلط، بها.

 

 3-2-3مادة 
 التعبير أو التوصيل)(الخطأ في 

يتحمل تبعة الغلط الواقع عند التعبير عن الإرادة أو توصيلها، الشخص الذي صدر منه 

 التعبير عن الإرادة.

 4-2-3مادة 
 (الوسائل المتاحة لمعالجة حالة عدم التنفيذ)

لا يجـوز لأي طــرف أن يتمســك بــبطلان العقــد اسـتناداً إلــى الغلــط إذا كانــت الظــروف التــي 
 فيها بالبطلان تؤدى، أو من شأنها أن تبرر عدم التنفيذ.تمسك 

 
 5-2-3مادة 

 (التدليس)



يجوز لأي طرف أن يتمسك ببطلان العقد إذا كان الطرف الآخر قد دفعه إلـى التعاقـد 

بطــرق احتياليــة بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى اســتخدام لغــة أو أفعــال. أو إذا أخفــى هــذا 

بالمخالفـة لمقتضـيات حسـن النيـة وأمانـة  -الأخير بطريق الغش عن الطرف الآخـر 

 ظروفاً كان ينبغي عليه أن يفصح عنها. -التعامل في المسائل التجارية

 

 6-2-3مادة 
 (الإكراه)

يجوز لأحد الأطراف التمسك ببطلان العقد إذا كان ما دفعـه إلـى إتمـام العقـد هـو تهديـدات 

  -بـالنظر إلـى الظـروف المحيطـة  –ف الآخر، وكانت هـذه التهديـدات غير مبررة من الطر 

 -حالــة وخطيــرة بحيــث لا تجعــل للطــرف الأول بــديلاً معقــولاً. ويعتبــر التهديــد غيــر مبــرر 

إذا كان العمل، أو الامتناع الذي هدد به الطـرف الآخـر، غيـر مشـروع فـي  -بوجه خاص 

م هـذا التهديـد بهـدف التوصـل إلـى إبـرام حد ذاته أو كـان عـدم المشـروعية يلحـق باسـتخدا

 العقد.

 7-2-3مادة 
 (الغبن)

يجوز لأي طرف أن يتمسك ببطلان العقد أو أحد بنوده إذا تضمن العقد أو أحد بنوده  )1
بدون مبرر، مزية مفرطة للطرف الآخر. ويعتد في ذلك بعدة عناصر من  –ولدى إبرامه  –

 بينها:
مشروعة من تبعية اقتصادية للطرف الأول، أو  أ) استفادة الطرف الآخر بطريقة غير

مصاعب اقتصادية تواجهه أو حاجته الملحة، أو عدم تبصره، أو جهله، أو عدم خبرته أو 
 افتقاره إلى مهارات التفاوض، و
 ب) طبيعة العقد والغرض منه.



أن تعدل  –بناءً على طلب الطرف الذي تقرر البطلان لمصلحته  –يجوز للمحكمة  )2
 البند لتجعله متفقاً مع مقتضيات حسن النية وأمانة التعامل في المجال التجاري. العقد أو

يجوز للمحكمة كذلك أن تعدل العقد أو الشرط بناءً على طلب الطرف الذي تسلم  )3
الإخطار ولم يكن  -بدون تأخير  -الإخطار بالإبطال، شريطة أن يعلم به الطرف الذي وجه 

 ).2(13-3اً عليه. وتنطبق في هذه الحالة المادة قد تصرف، بصورة معقولة، معتمد
 
 

 8-2-3مادة 
 (الغير)

إذا كان ما وقع فيـه الطـرف الآخـر مـن تـدليس أو إكـراه أو غـبن أو غلـط منسـوباً إلـى  )1
الغير، أو معلوماً منه، أو كان واجباً عليه العلم به، وكان المسئول عن تصرفاته هـذا الغيـر 

العقـد كمـا لـو كـان هـذا السـلوك قـد صـدر مـن هـذا الطـرف هو الطرف الآخر، فيجوز إبطال 
 الآخر نفسه.

ـــراه أو الغـــبن منســـوباً لغيـــر لا يســـأل الطـــرف الآخـــر عـــن  )2 ـــان التـــدليس أو الإك إذا ك
ــم،  ــه أن يعل ــم، أو كــان علي ــد إذا كــان هــذا الطــرف الآخــر يعل تصــرفاته، فيجــوز إبطــال العق

د التمسك بالبطلان بشكل معقـول اسـتناداً بالتدليس أو الإكراه أو الغبن، مادام قد تصرف عن
 إلى العقد.

 

 9-2-3مادة 
 (الإقرار)

لا يجــوز التمســك بــبطلان العقــد، إذا أجــازه الطــرف المقــرر لمصــلحته الإبطــال، صــراحة أو  

 ضمناً، خلال مهلة التمسك بالإبطال.

 10-2-3مادة 
 (سقوط الحق في التمسك بالبطلان)



إبطـال العقـد للغلـط وأفصـح الطـرف الآخـر عـن رغبتـه إذا كان لأحد الأطراف الحـق فـي  )1
في التنفيذ أو نفذ العقد حسبما فهمه الطرف المقـرر لمصـلحته الـبطلان. فيعتبـر العقـد قـد 
تم إبرامه وفقاً لفهم الطرف الأخير. ويلتزم الطرف الآخـر بـأن يفصـح عـن إرادتـه، أو يقـوم 

المقــرر لمصــلحته الــبطلان العقــد،  بالتنفيــذ، فــور إعلامــه بالطريقــة التــي فهــم بهــا الطــرف
 وقبل قيام هذا الطرف بالتعامل استناداً إلى الإخطار بالإبطال.

ينعقد من له الحق في طلب إبطال العقد، ويعد أي إخطار سابق بالإبطال كأن لم  )2
 يكن.

 
 11-2-3مادة 

 (الإخطار بالإبطال)

 قبل أحد الأطراف بإخطار يوجهه إلى الطرف الآخر.يباشر طلب إبطال العقد من  

 12-2-3مادة 
 (مهلة الإخطار)

يجـــب إعـــلان الإخطـــار خـــلال أجـــل معقـــول علـــى أن تؤخـــذ فـــي الاعتبـــار الظـــروف  )1
الملابســة منــذ اللحظــة التــي يكــون فيهــا الطــرف صــاحب الحــق فــي إبطــال العقــد قــد علــم 

 لم يكن في وسعه الجهل به،  أو كان في وسعه التعامل بحرية. بأسباب البطلان أو
عندما يكون أحد بنود العقـد بعينـه قـابلاً للإبطـال مـن قبـل أحـد الأطـراف طبقـاً للمـادة  )2
، يبدأ حساب مهلة الإخطار بالإبطال اعتباراً من تـاريخ تمسـك الطـرف الآخـر بهـذا 3-10

 البند.
 

 13-2-3مادة 
 (الإبطال الجزئي)



إذا كانت أسباب البطلان تؤثر على بعض بنود العقد فقـط، فـإن أثـر هـذا الـبطلان يقتصـر   

علــى هــذه البنــود وحــدها دون غيرهــا مــا لــم يكــن مــن غيــر المعقــول، بــالنظر إلــى الظــروف 

 الملابسة، التمسك ببنود العقد الأخرى.

 

 

 14-2-3مادة 
 (الأثر الرجعى للبطلان)

 للبطلان أثر رجعى.
 

 15-2-3المادة 
 (الاسترداد)

 
) يخول البطلان لكـل طـرف أن يطالـب باسـترداد مـا قـدم تنفيـذاً للعقـد أو البنـود 1

 المبطلة، شريطة أن يتزامن ذلك مع رده لما تسلم.
) إذا مــا كــان الاســترداد العينــي مســتحيلاً أو غيــر مناســب، فيتعــين، كلمــا كــان 2

 ذلك معقولاً، أن ينفذ بقيمته.
الذي قد تسلم التنفيـذ أن يـرد القيمـة ، كلمـا كانـت اسـتحالة  ) لا يلتزم الشخص3

 الرد العيني راجعة إلى الطرف الأخر.
) يمكن المطالبة بالتعويض عن النفقات المعقولة الضرورية التي صُرفت على 4

 حفظ أو صيانة ما تم تسلمه.
 

 16-2-3مادة 
 (التعويضات)



قـد أبطـل أم لا، يسـأل الطـرف الـذي يعلـم، أو كـان عليـه أن يعلـم، بأسـباب  سواء أكان العقد

البطلان، عن تعويض الطرف الآخر، ليعيده إلى الحالة التي كـان يجـب أن يكـون عليهـا لـو 

 لم يبرم العقد.

 

 

 17-2-3مادة 
 (الإقرارات الفردية)

علــى أي مراســلة تطبــق أحكــام هــذا الفصــل، بعــد إدخــال التعــديلات الضــرورية،           

 تتضمن تعبيراً عن الإرادة يوجهها أحد الأطراف إلى الطرف الآخر.

 

 المبحث الثالث: عدم المشروعية
 

  1 – 3 – 3مادة  
 (عقد يخالف قاعدة آمرة)

مخالفــة قاعــدة آمــرة ذات أصــل وطنــي ، أو دولــي أو عــابر للقوميــات ، تنطبــق إعمــالاً  )1
 أن يترتب على هذه القاعدة صراحة من آثار .وتحدث في العقد ما عسى  4 – 1للمادة 

إذا لم تتضمن القاعدة  الآمرة ، صراحةً ، آثار مخالفتها على العقد ، فيجـوز للأطـراف  )2
 التمسك بالدفوع المستندة إلى عدم تنفيذ العقد ما دامت معقولة بالنظر إلى الظروف ، أو

 لتحديد ما هو منطقي ، يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص، أو )3
 الهدف من القاعدة التي خولفت ، أو أ)

 ب) الفئة من الأشخاص المستهدفة حمايتها بهذه القاعدة ، أو
 ج) أي جزاء يمكن أن يترتب إعمالاً للقاعدة التي خولفت ، أو



 د) جسامه المخالفة ، أو
هـ) ما إذا كانت المخالفة كانت معلومة أو كان يجب أن تكون معلومة من أي مـن الطـرفين 

 كليهما.أو 
 و) ما إذا كان تنفيذ العقد يتطلب المخالفة ، أو .

 ز) التوقعات المعقولة من الأطراف .
 

 2 – 3 – 3مادة 
 الاسترداد)(

فــيمكن  1 – 3 – 3إذا مــا نفــذ عقــد يتضــمن مخالفــة لقاعــدة آمــره فــي مفهــوم المــادة  )1

 السماح بالاسترداد إذا ما كان ذلك معقولاً بالنظر إلى الظروف.

ما هو معقول ، يؤخذ فـي الاعتبـار ، مـع التطويـع الضـروري ، المعـايير المشـار  لتحديد )2

 . 1 – 3 – 3) من المادة  3إليها في الفقرة ( 

تطبـق  15 – 2 – 3إذا ما كان الاسترداد مسموحاً به ، فأن القواعد الواردة فـي المـادة  )3

 مع ما هو ضروري من تطويع.

 الفصل الرابع

 التفسيــــر

 

 1-4مادة 
 نية الأطراف)(

 يفسر العقد طبقاً للنية المشتركة للطرفين. )1
إذا لم يمكن الوصـول إلـى هـذه النيـة المشـتركة، يتعـين تفسـير العقـد وفقـاً للمعنـى الـذي  )2

 يعطيه له  أشخاص عاديين من نفس مستوى الأطراف وفى نفس ظروفهم.



 2-4مادة 
 (تفسير الإقرارات والسلوك)

مــن أحــد الأطــراف، طبقــاً لنيــة هــذا الطــرف إذا كــان يفســر أي إقــرار أو ســلوك صــادر  )1
 الطرف الآخر يعلم بهذه النية أو لم يكن من الممكن أن يجهلها.

إذا لــم تنطبــق الفقــرة الســابقة، يفســر الإقــرار أو الســلوك وفقــاً للمعنــى الــذي يعطيــه لــه  )2
 الشخص العادي من نفس نوعية الطرف الآخر حال وجوده في نفس الظروف.

 
 3-4مادة 

 (الظروف المؤثرة)

، يجب أن تراعى جميع الظروف بما في 2-4و  1-4عند تطبيق المادتين 
 ذلك:

 أ) المفاوضات التمهيدية بين الأطراف. 
 ب)  الممارسات التي جرى عليها الطرفان فيما بينهما.

 ج)  سلوك الأطراف اللاحق على إبرام العقد.
 طبيعة العقد والغرض منه.د)  

ه)  المعنى الذي يعطى بوجه عام للمصطلحات والتعبيرات الدارجة في المجال التجاري 
 المعني.

 و)   العادات المرعية.
 

 4-4مادة 
 (الإشارة إلى العقد أو البيانات الواردة فيه كوحدة واحدة)

لــى الإقــرارات التــي تــرد تفســر الشــروط والمصــطلحات والتعبيــرات بــالنظر إلــى العقــد ككــل أو إ

 فيه.



 5-4مادة 
 (مبدأ إعمال النص)

تفسر بنود العقد بأسلوب يمكن معه أن يكون لكل بنوده أثر ما، ولـيس بأسـلوب يجـرد 

 بعضها من أي أثر.

 6-4مادة 
 (تفسير النص الغامض في غير صالح من قام بإعداده)

إذا كانـــت بنـــود العقـــد انفـــرد أحـــد الأطـــراف بإعـــدادها غيـــر واضـــحة، فيفضـــل تفســـيرها ضـــد  

 مصلحته.

 
 7-4مادة 

 (التباين اللغوي)

إذا صيغ عقد بلغتين، أو أكثر، متساويتين في الحجية، يفضل عند الاختلاف بين          

 الصياغات، الاعتماد على الصيغة التي حرر بها العقد بحسب الأصل.

 

 8-4دة ما
 )(السـهـو

إذا لم يتفق الأطراف على شرط مهم لتحديد حقوقهم والتزاماتهم، فيتدارك الأمر  )1
 بإضافة بند مناسب.

 يدخل في الاعتبار عند تحديد مدى مناسبة الشرط، عدة عناصر من بينها: )2
 أ)    نية الأطراف

 ب)  طبيعة العقد والغرض منه.



 ج)  حسن النية وأمانة التعامل.
 المعقوليةد)   

 
 
 

 الفصل الخامس

 مضمـون العقـد وحقـوق الغيـــر

 

 المبحث الأول: مضمون العقد

 

 1-1-5مادة 
 (الالتزامات الصريحة والضمنية)

 يمكن أن تكون الالتزامات التعاقدية للأطراف صريحة أو ضمنية.

 2-1-5مادة 
 (الالتزامات الضمنية)

 تستخلص الالتزامات الضمنية من:

 العقد والغرض منه؛أ) طبيعة 
 ب) الممارسات المستقرة فيما بين الأطراف والعادات المرعية؛

 ج) حسن النية وأمانة التعامل؛
 د) المعقولية.



 

  

 

 3-1-5مادة 
 (الالتزام بالتعاون)

يلتزم كل طرف بالتعاون مع الطـرف الآخـر كلمـا كـان هـذا التعـاون متوقعـاً بشـكل معقـول  
 عند تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته.

 

 4-1-5مادة 
 )(الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية

إذا التزم أحد الأطراف بأن يحقق نتيجة بعينها، فيلتزم هذا الطرف بتحقيق هذه  )1
 النتيجة.

التزم أحد الأطراف بأن يبذل أقصى عناية في تنفيذ أمر ما، فيلتزم هذا الطرف إذا  )2
 ببذل عناية وحيطة رجل عادي من نفس مستواه وفي نفس ظروفه.

 

 5-1-5مادة 
 (تحديد نوع الالتزام المعنى)

يراعى في تحديد ما إذا كان الالتزام التزاماً ببذل عناية، أو التزاماً بتحقيق نتيجة،  

 اصر من بينها:عدة عن

 أ)    أسلوب صياغة الالتزام في العقد. 
 ب)    مقابل العقد وأحكامه الأخرى.



 تحقيق النتيجة المطلوبة. -عادة  -ج)    درجة المخاطرة التي ينطوي عليها 
 د)     استعداد الطرف الآخر للتأثير في أداء الالتزام. 
 

 
 

 6-1-5مادة 
 )(تحديد نوعية الأداء

إذا لم تكن نوعية التنفيذ محددة، أو قابلة للتحديد بالرجوع إلـى العقـد، فيلتـزم            

كل متعاقد بأن يكون التنفيذ من نوعيـة معقولـة، لا تقـل عـن المسـتوى المتوسـط بـالنظر 

 إلى ظروف الحال.

 7-1-5مادة 
 (تحديد المقابل)

بتحديده، يعتبر ذلك، ما لم يوجد إذا لم يحدد المقابل في العقد أو لم يرد به ما يسمح  )1
ما يشير إلى غيره، بمثابة إحالة من الأطراف إلى المقابل الجاري التعامل به في تاريخ إبرام 
العقد بالنسبة لمثل هذا الالتزام في الظروف المماثلة في مجال التجارة المعنى. فإذا لم يكن 

 المعقول.هذا المقابل الجاري متاحاً، فيتحدد المقابل بالمقابل 
إذا كان الثمن واجباً تحديده بمعرفة أحد الأطراف وكان هذا التحديد غير معقول بشكل  )2

 واضح، فيحل محله المقابل المعقول ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا كان المقابل واجب التحديد بمعرفة الغير، ولم يتسن لهذا الغير القيام بهذه المهمة  )3

 المقابل المعقول.أو رغب عنها، فيتحدد المقابل ب
إذا كان المقابل واجبا  تحديده بالإحالة إلى عناصر غير موجودة أو لم تعد موجودة أو  )4

 متاحة، فيستبدل بها أقرب عنصر لها.
 8-1-5مادة 

 (العقد غير المحدد المدة)



يجوز لأي طرف إنهاء أي عقد غير محدد المدة بمجرد توجيهه إخطاراً للطرف         

 منحه مهلة معقولة. الآخر بذلك مع

 

 9-1-5المادة 
  (الإبراء الاتفاقي من الدين)

 يجوز للدائن  أن  ينزل عن حقه بموجب اتفاق مع المدين . )1
الإيجاب بالنزول عن حق دون مقابل يعتبر مقبولاً إذا لم يرفض المدين الإيجاب  )2

 فور علمه به . 
 

 

 المبحث الثاني: حقوق الغير

 

 1-2-5المادة 
 لمصلحة الغير)(الاشتراط 

يجوز للأطراف ("المتعهد " و "المشترط") أن يمنحا باتفاق، صريح أو  )1
 ضمني، حقاً للغير ("المستفيد").

يتحدد وجود حق المستفيد أو المنتفع ومضمونه ، تجاه المتعهد  باتفاق  )2
 الطرفين ويخضع للشروط والقيود الأخرى بموجب الاتفاق.

 

 2-2-5المادة 
 للتعيين)(قابلية الغير 



يجب أن يكون المستفيد قابلاً للتعيين، بدقة كافية ، في العقد، ولكـن لا يلـزم وجـوده وقـت 

 إبرام العقد.

 

 

 3-2-5المادة 

 (بنود الاستبعاد والتحديد)

 

يتضمن منح الحقوق إلى المستفيد حقه في التمسك ببند في العقد، يستبعد أو يحدد،   

 مسئولية المستفيد.

 

 4-2-5المادة 
 (أوجه الدفاع)

يجوز للمتعهد أن يدفع تجاه المستفيد بكل أوجه الدفاع التي يمكنـه أن يـدفع بهـا تجـاه     

 المشترط.

 
 5-2-5مادة 

 (الرجوع)

للأطــراف الحــق فــي تعــديل الحقــوق التــي منحــت بموجــب العقــد إلــى المســتفيد أو الرجــوع  
 فيها، مادام الأخير لم يقبلها أو لم يتصرف معتمداً عليها بصورة معقولة.

 

 6-2-5مادة 



 (النزول)

 يجوز للمستفيد أن ينزل عن حق منح له.

 

 

 التزامات مشروطة: المبحث الثالث

 

 1-3-5مادة 
 الشروط)(أنواع 

قد  يصبح عقداً أو التزاماً عقدياً مشـروطا إذا مـا عُلـق علـى تحقـق أمـر مسـتقبل و         

غير محقـق ، بحيـث لا يترتـب بتحقـق الأمـر ثمـة أثـر علـى العقـد أو الالتـزام العقـدي (شـرط 

 واقف) أو ينقضي (شرط فاسخ).

 2-3-5المادة 
 أثار الشروط)(

 ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك :
 يرتب العقد أو الالتزام العقدي المعني أثره في لحظة تحقق شرط واقف. –أ 
 ينقضي العقد أو الالتزام العقدي المعني في لحظة تحقق شرط فاسخ. -ب
 

 3-3-5مادة 
 التدخل في إعمال الشرط)(



إذا مــا حــال تــدخل أحــد الأطــراف دون تحقــق الشــرط بالمخالفــة لواجــب حســن النيــة  )1

 يجوز لهذا الطرف أن يتمسك بعدم تحقق الشرط.والتعاون ، فلا 

إذا ما تسبب أحد الأطراف في تحقق الشرط بالمخالفة لواجب حسن النيـة و التعـاون  )2

 ، فلا يجوز لهذا الطرف التمسك بتحقق الشرط.

 

 4-3-5المادة 
 الالتزام بالمحافظة على الحقوق)(

ة للالتزام بالتعامل بحسـن نيـة، لا يجوز قبل تحقق الشرط ، لأي من الأطراف ، بالمخالف  

 أن يمس بحقوق الطرف الأخر حال تحقق الشرط.

 5-3-5مادة 
 الاسترداد حال تحقق الشرط الفاسخ)(

-7و  6-3-7حال تحقق شرط فاسخ تنطبق قواعد الاسترداد الواردة في المادتين  )1

 ، مع تعديل ما يلزم تعديله. 3-7

أثر رجعي، فتطبق قواعد الاسترداد إذا ما اتفق الأطراف على أن يكون للشرط  )2

 ،  مع تعديل ما يلزم تعديله.15-2-3الواردة في المادة 

 الفصل السادس

 التنفيـــذ

 المبحث الأول:  التنفيذ بوجه عام

 1-1-6مادة 
 (زمان التنفيذ)



 يلتزم المدين بأن ينفذ التزاماته:

بقاً للعقد، فان التنفيذ يقع أ) إذا كان التاريخ قد عين في العقد أو كان قابلا للتحديد ط
 في هذا التاريخ.

ب)   إذا حددت فترة زمنية في العقد أو كانت قابلة للتحديد بموجب العقد، فيتم التنفيذ في 
 أي وقت خلال هذه الفترة ما لم تدل الظروف على أن للدائن اختيار توقيت التنفيذ.

التنفيذ، خلال مدة معقولة تبدأ من ج)   فإذا لم تنطبق أي من هاتين الحالتين، يتعين 
 إبرام العقد.

 

 2-1-6مادة 
 (التنفيذ دفعة واحدة أو على دفعات)

(ب) و (ج)، يلتزم كل طرف بتنفيذ  1-1-6في الحالات المنصوص عليها في المادة   

 التزاماته دفعة واحدة إذا كان ذلك ممكناً، ما لم تدل الظروف على غير ذلك.

 3-1-6مادة 
 الجزئي) (التنفيذ

يجوز للدائن أن يرفض عرضاً بالوفاء الجزئي عند حلـول ميعـاد التنفيـذ، سـواء أكـان  )1
هــذا العــرض مصــحوباً بضــمانة لتنفيــذ بــاقي الالتزامــات العقديــة أم لا، مــا لــم تكــن للــدائن 

 مصلحة مشروعة في ذلك الرفض.
، مـع عـدم يتحمل المدين بأي نفقات إضافية تسببت للدائن من جـراء التنفيـذ الجزئـي )2

 الإخلال بحقه في الحصول على تعويض آخر.
 

 4-1-6مادة 
 (أولوية الأداءات)



يلتزم أطراف العقد بالتنفيذ إذا كان في الإمكان التنفيذ المتزامن لأداءاتهم، ما لم  )1
 تدل الظروف على غير ذلك.

إذا كان أداء أحد الأطراف يستغرق فترة من الزمن في التنفيذ، فعلى هذا الطرف  )2
 ينفذ أولاً، ما لم تدل الظروف على غير ذلك. أن
 

 

 5-1-6مادة 
 (التنفيذ قبل الاستحقاق)

يجوز للدائن أن يرفض التنفيذ قبل الاستحقاق ما لم تكن له أي مصلحة مشروعة  )1(
 في هذا الرفض.

لا يؤثر قبول أحد الأطراف بالتنفيذ قبل الاستحقاق على تاريخ وجوب تنفيذه  )2(
 التاريخ قد حدد دون اعتداد بتنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته.لالتزاماته مادام هذا 

يتحمل المدين بالنفقات الإضافية التي تكبدها الدائن من جراء التنفيذ قبل حلول  )3(
 الاستحقاق، دون إخلال بحق الدائن في أية تعويضات أخرى.

 
 6-1-6مادة 

 (مكان التنفيذ)

تحديـد بموجـب العقـد، فيجـوز التنفيـذ إذا كان مكان التنفيـذ غيـر محـدد أو غيـر قابـل لل )1
 على النحو الآتي:

 أ)   بالنسبة للالتزام النقدي، فينفذ في مقر منشأة الدائن،
 ب)   وبالنسبة لأي التزام آخر، فينفذ في مقر منشأة المدين.

يلتزم الطرف الذي غير مقر منشـأته بعـد إبـرام العقـد أن يتحمـل أي زيـادة فـي النفقـات  )2
 بالتنفيذ قد تنتج عن هذا التغيير.المرتبطة 

 7-1-6مادة 



 (الوفاء بشيك أو بأدوات أخرى)

 يجوز الوفاء بأي وسيلة مستخدمة في الظروف العادية للأعمال في مكان السداد. )1
مع ذلك، فإن الدائن الذي يقبـل، إمـا إعمـالاً للفقـرة السـابقة، وإمـا باختيـاره، شـيكاً أو  )2

 دفع، يفترض عدم تمام قبوله إلا بشرط التحصيل.أي أمر آخر بالدفع أو تعهد بال
 
 

 
  8-1-6مادة 

 (السداد بتحويل نقدي)

يجــوز أن يــتم الوفــاء مــا لــم يكــن الــدائن قــد أخطــر مدينــه بحســاب بعينــه، عــن طريــق  )1
 تحويل نقدي إلى أي من المؤسسات المالية التي أفصح الدائن بأن له حساباً لديها.

النقــدي، تبــرأ ذمــة المــدين مــن التزاماتــه عنــد تمــام فــي حالــة الوفــاء بطريــق التحويــل  )2
 التحويل إلى المؤسسة المالية للدائن.

 

 9-1-6مادة 
 (عملة الوفاء)

إذا كانت عملة الوفـاء المتفـق عليهـا لالتـزام نقـدي تختلـف عـن عملـة مكـان الوفـاء،  )1
 فإنه يجوز للمدين الوفاء بعملة مكان الوفاء إلا في الأحوال الآتية:

 كانت هذه العملة ليست حرة التحويل، أوأ) إذا 
ب)   إذا كــان الأطــراف قــد اتفقــوا صــراحة علــى أن لا يــتم الوفــاء إلا بالعملــة المعنيــة فــي 

 الالتزام.
يجوز للدائن أن يطلب الوفاء بعملة مكان الوفاء حتـى فـي الحالـة الـواردة فـي الفقـرة    )2
 لعملة المعنية في الالتزام.) (ب) كلما كان من المستحيل على المدين الوفاء با1(



يــتم الوفــاء بعملــة المكــان الــذي يجــب الوفــاء فيــه طبقــاً لســعر الصــرف المحــدد فــي  )3
 تاريخ الاستحقاق.

مــع ذلــك، إذا لــم يــوف المــدين دينــه فــي تــاريخ الاســتحقاق، فيجــوز للــدائن فــي هــذه  )4
أو لحظـة  الحالة أن يطلب أن يتم الوفاء طبقاً لسعر الصرف المحدد في لحظة الاستحقاق

 الوفاء.
 

 

 10-1-6مادة 
 (عملة الوفاء عند عدم تحديدها)

عند عدم تعيين العملة التي يدفع بها الالتزام النقدي، يتم الدفع بعملة المكان الواجب       

 الوفاء فيه.

 11-1-6مادة 
 (تكاليف التنفيذ)

 يتحمل كل طرف بتكاليف تنفيذ التزاماته.

 12-1-6ادة م
 (أولوية الوفاء)

يجوز للمدين الذي التزم بأكثر من دين نقدي لنفس الدائن أن يحدد عند الوفاء الدين  )1
الذي يقصد الوفاء به. مع ذلك يبرئ الوفاء ذمة المدين أولاً من النفقات ثم من الفوائد 

 المستحقة وأخيراً من أصل الدين.
للدائن خلال مدة زمنية معقولة بعد قيام إذا لم يشر المدين إلى الأولوية، فيجوز  )2

المدين بالوفاء أن يخطر المدين بتحديد الالتزام الذي وجه إليه هذه المدفوعات، بشرط أن 
 يكون هذا الالتزام مستحقاً وغير متنازع عليه.



) يوجه الوفاء إلى الالتزام الذي 2) أو (1في حالة عدم التعيين طبقاً للفقرتين ( )3
 المعايير التي توردها على النحو التالي: يستوفى معيار أن

 أ) الالتزام الذي حل أو الذي يحل أجله أولاً.
 ب) الالتزام الذي للدائن بخصوصه أقل ضمان.

 ج) الالتزام الأشد عبئاً على المدين.
 د)    الالتزام الأقدم.

بنسبة قيمة وإذا لم تنطبق أي من المعايير السابقة، يوجه الوفاء إلى كل هذه الالتزامات 

 كل منها.

 13-1-6مادة 
 (أولوية الوفاء بالالتزامات غير النقدية)

، بعـــد إدخـــال التعـــديلات المناســـبة، عنـــد تحديـــد أولويـــة التنفيـــذ بـــين 12-1-6تنطبـــق المـــادة 

 الالتزامات غير النقدية.

 14-1-6مادة 
 (طلب ترخيص إداري)

شـأنه أن يـؤثر علـى صـحة العقـد  إذا استلزم قانون دولة مـا الحصـول علـى تـرخيص إداري مـن

 أو تنفيذه، ولم ينص القانون أو تدل الظروف على غير ذلك، فتنطبق القواعد التالية:

أ)     إذا كان لأحد الأطراف وحده مكان أعمال في هذه الدولة، فإن هذا الطرف هو الذي 
 يلتزم باتخاذ كل التدابير الضرورية للحصول على هذا الترخيص.

حالة أخرى، يقع عبء اتخاذ التدابير الضرورية للحصول على الترخيص على  ب)    في أي
 عاتق الطرف الذي يقتضي تنفيذ التزامه الحصول عليه.

 15-1-6مادة 
 (إجراء طلب الترخيص)



يلتزم الطرف الذي يقع على عاتقه اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الترخيص بأن  )1
 ن تأخير غير مبرر.يتخذ هذه التدابير على نفقته ودو

الطرف  –دون تأخير غير مبرر  –ويلتزم هذا الطرف، كلما كان ذلك ملائماً، بأن يخطر  )2
 الآخر بما إذا كان قد حصل على هذا الترخيص أم رفض طلبه.

 
 
 
 

 16-1-6مادة 
 (عدم صدور قرار بمنح الترخيص أو برفضه)

قرار بمنح  -المطلوبة منه  إذا لم يصدر بالرغم من اتخاذ الطرف المعني كل التدابير )1
الترخيص أو برفضه خلال المدة المتفق عليها، أو خلال وقت معقول من تاريخ إبرام العقد عند 

 عدم الاتفاق على مدة معينة، فيمكن لأي من أطراف العقد أن ينهيه.
" كلما كان من 1فإذا كان الترخيص يؤثر على بعض أحكام العقد فقط، فلا تنطبق الفقرة " )2
 عقول، بالنظر إلى الظروف، الإبقاء على المتبقي من العقد على الرغم رفض الترخيص.الم
 

 17-1-6مادة 
 (رفض الترخيص)

يــؤثر رفــض إصــدار تــرخيص علــى صــحة العقــد ويــؤدي إلــى بطلانــه. وإذا أثــر رفــض إصــدار  )1
الظـروف الترخيص على بعض بنود العقد دون غيرها، تبطل هذه البنود وحدها إذا كان من شـأن 

 أن تجعل التمسك بالبنود الأخرى من العقد معقولاً.
تطبق القواعد الخاصـة بعـدم التنفيـذ إذا أدى رفـض مـنح التـرخيص إلـى اسـتحالة تنفيـذ العقـد  )2

 كلياً أو جزئياً.
 

 المبحث الثاني: الظروف الشاقة



 1-2-6مادة 
 (احترام العقد)

الأطراف، يظل هذا الطرف، ملتزماً بتنفيذ عندما يصبح تنفيذ العقد أكثر كلفة بالنسبة لأحد 

 التزاماته وفقاً للأحكام الواردة أدناه في شأن الظروف الشاقة.

 

 2-2-6مادة 
 (تعريف الظروف الشاقة)

تتوافر الظروف الشاقة إذا وقعـت أحـداث تخـل بصـورة جوهريـة بتـوازن العقـد إمـا بـدفع تكـاليف 
 ا يتلقاه أحد الأطراف،  ويتعين توافر ما يلي:التنفيذ على أحد الأطراف، وإما بخفض قيمة م

 أ) أن تقع هذه الأحداث، أو يعلم بها الطرف الذي تعرض لها، بعد إبرام العقد.
ب) أن لا يمكن أخذ هـذه الأحـداث فـي الحسـبان بصـورة معقولـة مـن قبـل الطـرف الـذي تعـرض 

 لها، عند إبرام العقد.
 ج) أن تكون هذه الأحداث خارجة عن سيطرة الطرف الذي تعرض لها. 

 د) أن لا يكون الطرف الذي تعرض لهذه الأحداث قد تحمل بخطر وقوع هذه الظروف.
 
 3-2-6مادة 

 (آثار الظروف الشاقة)

في حالة الظروف الشاقة، يحق للطـرف الـذي تعـرض لهـا طلـب إعـادة التفـاوض. ويتعـين  )1
 سبباً دون تأخير غير مبرر.توجيه هذا الطلب م

لا يخول طلب إعادة التفاوض، في حد ذاته، للطـرف المضـرور مـن الظـرف الشـاق الحـق  )2
 في الامتناع عن التنفيذ.

إذا لــم يــتم التوصــل إلــى اتفــاق خــلال مــدة معقولــة، فيحــق لأي مــن الطــرفين اللجــوء إلــى  )3
 القضاء.



ــيمكن  )4 ــوافر الظــروف الشــاقة، ف ــى ت ــك  –لهــا أن تقضــي إذا توصــلت المحكمــة إل مــادام ذل
 معقولاً، بأي مما يلي:

 أ)   إنهاء العقد في التاريخ ووفقاً للشروط التي يتم تحديدها، أو

 ب)   تطويع العقد بالتعديل، بهدف إعادة التوازن الأداءات.

 

 الفصل السابع
 عــدم التنفيـــــذ

 عدم التنفيذ بوجه عام: المبحث الأول 

 1-1-7مادة  
 (تعريف)

يقصـد بعـدم التنفيـذ كــل إخـلال مـن أحـد الأطــراف فـي تنفيـذ أي مـن التزاماتــه الناتجـة عـن العقــد، 
 ويشمل الإخلال التنفيذ المعيب أو التنفيذ المتأخر.

 
 2-1-7مادة 

 (تدخل الطرف الآخر)

لا يجوز لأي طرف أن يستند إلى عدم تنفيذ الطرف الآخر كلمـا كـان عـدم التنفيـذ راجعـاً  

 إلى عمل أو امتناع عن عمل من جانبه أو إلى حدث آخر يتحمل تبعته. 

 3-1-7مادة 
 (الدفع بعدم التنفيذ)

يجـوز للطـرف الملتـزم بتنفيـذ أدائـه، بشـكل متـزامن، مـع أداء الطـرف الآخـر أن يتوقـف عـن  )1
 التنفيذ حتى يقوم الطرف الآخر بالتنفيذ.



يجوز للطرف الملتزم بتنفيذ أدائه، بعـد أداء الطـرف الآخـر لالتزامـه، أن يتوقـف عـن التنفيـذ  )2
 ما دام الطرف الآخر لم ينفذ التزامه.

 4-1-7مادة 
 (التصحيح من المدين)

م التنفيـذ يجوز للمدين أن يقـوم علـى نفقتـه الخاصـة بكـل تـدبير ضـروري بهـدف تصـحيح عـد )1
 بالشروط التالية:
ــر مبــرر  –أ)    أن يوجــه  ــأخير غي ــى الأســلوب المقتــرح للتصــحيح  –دون ت ــه إل إخطــاراً يشــير في

 وتوقيته.
 ب)  أن يكون التصحيح مناسباً للظروف.

 ج)   أن لا تكون للدائن مصلحة مشروعة في رفض التصحيح، و
 د)   أن يتم التصحيح دون تأخير.

 الفسخ إلى المساس بالحق في التصحيح.لا يؤدي الإخطار ب )2
يتم تعليق حقوق الدائن نفسـها، مـا دامـت غيـر متوافقـة مـع تنفيـذ أداءات المـدين، إلـى حـين  )3

 انتهاء المدة المحددة للتصحيح، بموجب إخطار فعلي للتصحيح.
 يجوز للدائن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى حين إتمام التصحيح. )4
يحـتفظ الـدائن بـالحق فـي المطالبـة بتعويضـات عـن التـأخير المترتـب دون إخلال بالتصـحيح،  )5

 إلى جوار الضرر الواقع الذي لم يكن في الوسع تفادي وقوعه.
 

 5-1-7مادة 
 (مدة التنفيذ الإضافية)

 في حالة عدم التنفيذ يجوز للدائن إخطار المدين بمنحه مدة إضافية  لتنفيذ التزاماته. )1
يجوز للدائن خلال المـدة الإضـافية أن يـدفع بعـدم تنفيـذ التزاماتـه قبل انقضاء هذه المدة،  )2

المقابلــة، كمــا يجــوز لــه المطالبــة بتعويضــات دون اللجــوء إلــى وســائل معالجــة أخــرى. فــإذا مــا 
تلقــى إخطــاراً مــن المــدين بــأن الأخيــر لــن ينفــذ خــلال هــذه المــدة أو إذا انتهــت المــدة ولــم يكــن 

 ن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى متاحة له وفقاً لهذا الفصل.التنفيذ قد تم، فيجوز للدائن أ



يجوز للطرف الدائن في حالة التـأخر غيـر الجـوهري فـي التنفيـذ، أن يوجـه إخطـاراً يسـمح  )3
فيــه بمــدة إضــافية معقولــة، ويجــوز لــه فســخ العقــد عنــد انقضــاء هــذه المــدة. فــإذا كانــت المــدة 

عقولـة. ويجـوز للـدائن أن يضـمن إخطـاره مـا الإضافية المسموح بها غير معقولة فتمتـد لمـدة م
يفيد أن عدم تنفيذ الالتزامات خلال المدة الممنوحة بموجب الإخطـار يترتـب عليـه اعتبـار العقـد 

 منتهياً بقوة القانون.
 التزامات) إذا كان الالتزام غير المنفذ ثانوي الأهمية بالنسبة لمجموع 3لا تنطبق الفقرة ( )4

 المدين.
 

 
 6-1-7مادة 

 (بنود الإعفاء من المسئولية)

لا يجوز التمسك بالبند الذي يحد من مسئولية أحد الأطراف عن عدم التنفيذ أو أن يستبعد   

هذه المسئولية أو يسمح لأحد الأطراف بأن يقدم تنفيذاً يختلف اختلافاً جوهرياً عما كان من 

شديد الإجحاف بالنظر إلى  المعقول أن يتوقعه الطرف الآخر إذا ما كان التمسك بذلك البند

 الغرض من التعاقد.

 7-1-7مادة 

 (القوة القاهرة)

يعفى المدين من المسئولية عن عدم التنفيذ إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى حادث لا  )1
سيطرة له عليه أو كان من غير المعقول أن يدخله في حساباته عند إبرام العقد أو كان لا 

 اديه أو تجاوز نتائجه.يستطيع تجنب وقوعه أو تف
إذا كان الحادث مؤقتاً فحسب، فيظل الإعفاء منتجاً لأثره خلال مدة معقولة يراعى فيها أثر  )2

 الحادث على تنفيذ العقد.



يلتزم المدين بأن يخطر الدائن بوجود الحادث ونتائجه على قدرته على التنفيذ. فإذا لم  )3
د أن يكون المدين قد علم بالحادث أو كان في يتسلم الطرف الآخر الإخطار خلال مدة معقولة بع

 وسعه العلم به، فيسأل عن التعويضات المترتبة على عدم تسلم الإخطار.
ليس في هذه المادة ما يمنع أي طرف من ممارسة الحق في إنهاء العقد أو التوقف عن  )4

 التنفيذ أو المطالبة بفوائد عن المبالغ المستحقة.
 

 

 

 

 في التنفيذالمبحث الثاني : الحق 

 1-2-7مادة 
 (تنفيذ التزام نقدي)

في الأحوال التي لا يسدد فيها المدين ديناً متمثلاً في مبلغ نقدي، فيجوز للدائن  مطالبته         
 بالسداد.
 
 2-2-7مادة 

 (تنفيذ التزام غير نقدي)

ــدائن  ــذه، يجــوز لل ــدي ولا ينف ــر نق ــدين بــالتزام غي ــا الم ــزم فيه ــي يلت ــي الأحــوال الت  أن يطالــبف

 بالتنفيذ ما لم يكن:

 أ)    التنفيذ مستحيلاً من الناحية القانونية أو الواقعية،



ب)   التنفيــذ أو، حســب الأحــوال، وســائل التنفيــذ الجبـــري، غيــر معقولــة فيمــا يخــص الجهـــد 
 المبذول أو النفقات المستحقة،

 أخرى. ج)    في استطاعة الدائن أن يحصل على التنفيذ بصورة معقولة بوسيلة
 د)    التنفيذ ذو طابع شخصي محض، أو

ه)    الدائن لم يطلب التنفيذ خلال مدة معقولة بعد أن علم، أو كان في وسعه أن يعلـم، بعـدم 
 التنفيذ.
 
 3-2-7مادة 

 (الإصلاح والاستبدال)

يتضمن الحق في التنفيذ،  كلما كان ذلك واجباً ، الحق في طلب الإصلاح أو الاستبدال       

في  2-2-7و  1-2-7وتنطبق أحكام المواد  –أو أي وسائل تصحيح أخرى للتنفيذ المعيب 

 هذا الصدد.

 4-2-7مادة 
 (الغرامة القضائية)

ضاً، أن تأمر بأن يسدد غرامة إذا أمرت المحكمة أحد الأطراف بالتنفيذ، فيجوز لها،  أي )1
 مالية عند عدم الامتثال لهذا الأمر.

تسدد الغرامة إلى الدائن ما لم تنص القواعد الآمرة في قانون القاضي على غير ذلك.  )2
 ولا يترتب على سداد الغرامة إلى الدائن استبعاد أي مطالبة بالتعويض.

 

 5-2-7مادة 
 (تغيير الوسائل)

ب بتنفيــذ التــزام غيــر نقــدي ولــم يحصــل علــى التنفيــذ خــلال المــدة يجــوز للــدائن الــذي يطالــ )1
 المحددة، أو في خلال مدة معقولة من الزمن، أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى.



فــي الأحــوال التــي لا يمكــن فيهــا التنفيــذ الجبــري لحكــم بــالتزام غيــر نقــدي، يجــوز للــدائن أن  )2
 يلجأ إلى أية وسيلة أخرى.

 

 المبحث الثالث :  الفسخ

 1-3-7مادة 
 (الحق في الفسخ)

 يجوز لأي طرف فسخ العقد في حالة عدم التنفيذ الجوهري من جانب الطرف الآخر. )1
يراعى بوجه خاص عند تحديد ما إذا كان عدم تنفيذ الالتزام يرتقى إلى عدم تنفيذ جوهري  )2

 ، ما إذا كان :
انتظاره من العقد، إلا إذا كان أ)   عدم التنفيذ يحرم بصورة جوهرية الدائن مما كان يحق له 

 الطرف الآخر لم يتوقع، أو كان من غير المعقول أن يتوقع، هذه النتيجة.
 ب)   أن يكون التحقيق الدقيق للالتزام الذي لم ينفذ هو جوهر العقد.

 ج)   أن يكون عدم التنفيذ عمدياً أو نتيجة عدم اكتراث.
لدائن بأنه لا يمكن أن يعتمد على تنفيذ المدين في د)    أن يكون عدم التنفيذ سبباً لاعتقاد ا

 المستقبل.
 ه)   أن يتحمل المدين بخسارة جسيمة نتيجة الإعداد أو التنفيذ، عند فسخ العقد.

في حالة التأخير يجوز أيضاً للدائن فسخ العقد ما لم ينفذ المدين قبل انقضاء المهلة  )3
 .5-1-7المنصوص عليها في المادة 

 

 2-3-7مادة 
 (إخطار الفسخ)

 يباشر فسخ العقد بتوجيه إخطار إلى المدين. )1



إذا ما كان عرض التنفيذ قد قدم متأخراً، أو كان التنفيذ غير مطابق، فيسقط حق الدائن  )2
في إنهاء العقد ما لم يوجه إخطاراً إلى المدين خلال مدة معقولة، بعد أن يعلم أو كان يجب 

 غير مطابق. عليه أن يعلم، بالعرض أو بأن التنفيذ
 

 3-3-7مادة 
 (الإنهاء المبتسر أو المتوقع)

يحــق لأي طــرف فســخ العقــد، إذا تبــين، قبــل الاســتحقاق، أن الواضــح هــو أن الطــرف الآخــر  

 سينسب إليه عدم تنفيذ جوهري.

 4-3-7مادة 
 (التأمينات الكافية لحسن التنفيذ)

عتقد، استناداً لأسباب معقولة، أن الطـرف الآخـر سـوف يخـل إخـلالاً يجوز للطرف الذي ي        

جوهريـــاً بالتنفيـــذ أن يطالـــب بتقـــديم تأمينـــات كافيـــة لحســـن التنفيـــذ، ويحـــق لـــه، إلـــى أن تقـــدم 

التأمينات، أن يمتنع عن تنفيذ ما يخص من التزامـات. فـإذا لـم تقـدم هـذه التأمينـات خـلال ميعـاد 

 معقول، فيجوز له فسخ العقد.

 5-3-7مادة 
 (آثار الفسخ بوجه عام)

 يترتب على فسخ العقد تحلل الأطراف مستقبلاً من التزاماتهم المتقابلة. )1
 لا يحول الفسخ دون المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ. )2
لا يؤثر الفسخ على أي حكم في العقد يتعلق بتسوية المنازعات أو أي حكم آخـر مـن شـأنه  )3

 الفسخ.أن يرتب آثاره حتى بعد 
 

 6-3-7مادة 



 (الاسترداد فيما يخص العقود التي تنفذ دفعة واحدة) 
 
يجوز لأي من الأطراف عند فسخ العقد المطالبة بالاسترداد العينـي لمـا قـام بتوريـده علـى أن  )1

يقــوم هــذا الطــرف بصــورة متزامنــة بــرد كــل مــا حصــل عليــه. وإذا لــم يكــن الــرد العينــي ممكنــاً أو 
 بمقابل نقدي، كلما كان ذلك معقولاً.مناسباً فيتم الرد 

مع ذلك إذا كانت مدة تنفيذ العقد قد امتدت وكان العقد قابلاً للانقسام، فـلا يكـون هنـاك محـل  )2
 للاسترداد إلا عن الفترة التالية للفسخ.

 
 7-3-7مادة 

 الاسترداد المتعلق بعقود يتراخى تنفيذها زمنياً)(

عـن الفتـرة السـابقة عـن الانحـلال  إلاحال انحلال عقد يتراخى تنفيذه زمنيا لا يقع الاسترداد  )1

 بشرط أن يكون العقد قابلاً للانقسام.

 حال وقوع استرداد. 6-3-7المادة  أحكامتنطبق  )2

  



 المبحث الرابع : التعويض

 

 1-4-7مادة 
 (الحق في التعويض)

يترتب علـى عـدم التنفيـذ مـنح الـدائن الحـق فـي التعـويض إمـا كحـق وحيـد وإمـا           

 بالإضافة إلى وسائل أخرى إلا في أحوال الإعفاء من المسئولية طبقاً للمبادئ.

 

 2-4-7مادة 
 (التعويض الكامل)

كنتيجة لعدم التنفيـذ. ويتمثـل هـذا للدائن الحق في تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه  )1
الضرر فيمـا لحقـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أي كسـب حققـه 

 الدائن نتيجة نفقات تحمل بها أو أضرار تجنبها.
يجــوز أن يكــون الضــرر غيــر نقــدي وينــتج بوجــه خــاص مــن جــراء وقــوع ضــرر نفســي أو  )2

 أدبي.
 

 3-4-7مادة 
 (تحقق الضرر)

لا يستحق التعـويض إلا عـن الضـرر، بمـا فـي ذلـك الضـرر المسـتقبل، الـذي يثبـت تحققـه  )1
 بدرجة معقولة من اليقين.

 قد يستحق التعويض عن فوات الفرصة بما يتناسب مع احتمال تحققها. )2
 بتقديره.إذا لم يتيسر إثبات حجم الضرر بدرجة كافية من اليقين، فتستقل المحكمة  )3



 

 
 
 

 4-4-7مادة 
 (توقع الضرر)

لا يسـأل المـدين إلا عـن الضـرر الــذي توقعـه أو كـان فـي وســعه بصـورة معقولـة أن يتوقعـه عنــد 

 إبرام العقد، مادام هذا الضرر يبدو نتيجة محتملة لعدم التنفيذ.

 5-4-7مادة 
 (إثبات الضرر في حالة الاستبدال)

ــدائن الــذي فســخ عقــده، وأبــرم   عقــداً بــديلاً خــلال مــدة معقولــة وبطريقــة معقولــة، أن  يجــوز لل

يســترد الفــارق بــين قيمــة العقــد الأول وقيمــة العقــد البــديل فضــلاً عــن التعــويض عــن أي ضــرر 

 إضافي آخر.

 

 6-4-7مادة 
 (إثبات الضرر وفقاً للسعر الجاري)

المتعاقــد  إذا أنهــى الــدائن العقــد ولــم يقــم بــإبرام عقــد بــديل وكــان هنــاك ســعر جــار للتنفيــذ )1
عليه، فيجوز للدائن استرداد الفارق بين القيمة الواردة العقـد والسـعر الجـاري فـي تـاريخ إنهـاء 

 العقد فضلاً عن التعويض عن أي ضرر آخر.
ــاً الســعر الــذي يتفــق عليــه  )2 نظيــر الأداء المقــدم فــي  -بصــفة عامــة  -يعتبــر ســعراً جاري

فيذ العقد، أو إذا لم يكن هناك سـعر جـار ، ظروف مشابهة وفي المكان الذي كان يتعين فيه تن
 في هذا المكان، فالسعر الجاري في أي مكان آخر يبدو معقولاً الإحالة إليه.



 7-4-7مادة 
 (الضرر الجزئي الراجع إلى الدائن)

عندما يرجع الضرر جزئياً إلى عمل أو امتناع من الدائن أو إلى حادث آخر يتحمل مخاطره 

التعويض بقدر مساهمة هذه العوامل في حصول الضرر، مع الأخذ في الدائن، فيتم تخفيض 

 الاعتبار مسلك كل طرف.

 

 8-4-7مادة 
 (تخفيف الضرر)

لا يسأل المدين عن الضرر الذي تكبده الدائن بقـدر مـا كـان يمكـن للـدائن تخفيفـه باتخـاذ  )1
 خطوات معقولة

محاولتـــه تخفيـــف يحـــق للـــدائن اســـترداد أي مصـــروفات معقولـــة يكـــون قـــد تكبـــدها لـــدى  )2
 الضرر.

 

 9-4-7مادة 
 (استحقاق الفوائد عند عدم السداد النقدي)

إذا لم يسـدد أحـد الأطـراف مبلغـاً مـن النقـود عنـد اسـتحقاقه، يحـق للـدائن تقاضـى فوائـد  )1
على هذا المبلغ اعتبـاراً مـن تـاريخ الاسـتحقاق وحتـى تـاريخ السـداد، وسـواء أكـان عـدم السـداد 

 مبرراً أم غير مبرر.
ــى الإقــراض قصــير  )2 ــدة المصــرفية الأساســي عل ــدة متوســط ســعر الفائ يقصــد بســعر الفائ

الأجل ، بالنسبة للعملة الواجب السداد بها، فإذا لم يتوافر هـذا السـعر فـي ذلـك المكـان، انطبـق 
نفـس السـعر فـي بلــد عملـة السـداد. وفـى حالــة عـدم تـوافر مثـل هــذا السـعر فـي أي مـن هــذين 

 فائدة المناسب الذي يحدده قانون دولة عملة السداد.المكانين ينطبق سعر ال
 يحق للدائن تقاضى تعويضات إضافية إذا سبب له عدم السداد ضرراً أكبر. )3



 

 10-4-7مادة 
 (استحقاق الفوائد على التعويضات)

ــة،    ــر النقدي ــذ الالتزامــات غي ــد علــى التعويضــات المترتبــة علــى عــدم تنفي يبــدأ حســاب الفوائ

 يخ عدم التنفيذ، ما لم يتفق على غير ذلك.اعتباراً من تار 

 11-4-7مادة 
 (أسلوب التعويض النقدي)

ــى دفعــات ، مــادام ذلــك ملائمــاً  )1 ــد تســدد عل ــك، فق تســدد التعويضــات دفعــة واحــدة. مــع ذل
 لطبيعة الضرر.

 يجوز سداد التعويضات على دفعات يتغير مبلغها طبقاً لمؤشرات سعرية. )2
 

 12-4-7مادة 
 التعويضات)(عملة تقدير 

تقدر التعويضات بالعملة التي قدر الالتزام النقدي بها أو بالعملة التي قدر الضرر على  

 أساسها، أيهما يبدو أكثر ملاءمة.

 13-4-7مادة 
 (التعويض المتفق عليه عقداً)

إذا اتفق في العقد على أن يسدد من يتخلف عن التنفيذ مبلغاً محدداً نظير عدم التنفيذ،  )1
 الدائن على هذا المبلغ، بصرف النظر عن الضرر الواقع فعلاً.فيحصل 

مع ذلك، ودون إخلال بأي اتفاق مخالف، فيمكن أن يخفض التعويض إلى مبلغ معقول  )2
 يتناسب مع الضرر المترتب على عدم التنفيذ والظروف الأخرى.



 الفصل الثامن
 

 المقاصــــة

 
 

 1-8المادة 
 (شروط المقاصة)

كلما وجد  شخصان يدين كل منهما للأخر، على سبيل التقابل، بمبالغ من النقود  أو   )1
بديون أخرى  من نفس الطبيعة ، فإن أحدهما "الطرف الأول" يستطيع أن يقاص دينه تجاه 

 دائنه "الطرف الآخر" إذا توافر في وقت إجراء المقاصة ما يلي:
 أن الطرف الأول له الحق في اقتضاء دينه ؛  أ) 

 ب)  أن دين الطرف الآخر محقق من حيث الوجود والمقدار ومستحق الأداء.
إذا كانت ديون الطرفين، كليهما، ناشئة من نفس العقد، فإن للطرف الأول  أن يقاص  ) 2

 دينه مقابل دين على الطرف الآخر لا يكون محققاً من حيث وجوده أو مقداره.

 2-8المادة 
 (المقاصة في ديون بعملات أجنبية)

الديون النقدية بعملات متنوعة، فلا تجوز مباشرة الحق في المقاصة إلا إذا  سدادإذا كان واجبا 
حرة الصرف ولم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن الطرف الأول يجب  من العملاتكانت العملتان 

 فع بعملة محددة.عليه أن يد
 
 
 
 
 



 3-8المادة 
 (المقاصة بالإخطار)

 يباشر الحق في المقاصة بإخطار يوجه إلى الطرف الآخر

 4-8المادة 
 (محتوى الإخطار)

 الديون التي يتعلق بها. -بكيفية محددة وبدرجة كافية  -يجب أن يحدد الإخطار   )  1

تتم ممارسة المقاصة، فيجـوز للطـرف الآخـر، إذا لم يحدد الإخطار الديون التي في مقابلها  )  2
خلال زمن معقول، أن يعلن الطرف الأول بالدين أو الديون التي في مقابلهـا تـتم المقاصـة. فـإذا 

 لم يوجه مثل هذا الإخطار؛ فان المقاصة تتم في جميع الديون  بنسبة كل منها  إلى باقيها .

 5-8المادة 
 (آثار المقاصة)

 مقاصة.تنقضي الديون بال )1
 إذا اختلفت مبالغ الديون فإن المقاصة تقضيها في حدود مبلغ الدين الأقل. )2
 تنتج المقاصة أثرها من يوم الإخطار. )3

 الفصل التاسع

 حوالة الحق، حوالة الدين وحوالة العقد

 المبحث الأول: حوالة الحق
 1-1-9مادة 

 (تعاريف)

"المحيــل" إلــى آخــر يقــال لــه "المحــال إليــه" علــى "حوالــة الحــق" هــي اتفــاق بــين شــخص يقــال لــه 

حوالة حق للمحيـل قبـل الغيـر "المـدين"، يتعلـق بسـداد مبلـغ نقـدي أو تنفيـذ أداء آخـر . وقـد تـتم 

 الحوالة على سبيل الضمان.



 2-1-9المادة 
 (الاستبعادات)

 على : لا ينطبق هذا المبحث على الحوالات التي تتم طبقاً لقواعد الخاصة واجبة التطبيق
 الحوالات بالسندات القابلة للتداول أو مستندات الملكية أو الأدوات المالية، أو أ) 
 الحوالات بالحقوق في إطار التنازل عن محل تجاري. ب)

 3-1-9مادة 
 (قابلية الحقوق غير النقدية للتنازل عنها)

ليس من شأنها أن تجعل لا تجوز حوالة حق متعلق بتنفيذ أداء غير نقدي إلا إذا كانت الحوالة 

 الالتزام مكلفاً إلى درجة كبيرة.

 4-1-9مادة 
 (الحوالة الجزئية)

 تجوز حوالة الحق المتعلق بدفع  مبلغ نقدي جزئياً.
لا تجوز حوالة الحق في أي أداء آخر جزئياً إلا إذا كان قابلاً للانقسام ولم يترتب على الحوالة 

 رة.جعل الالتزام أكثر كلفة إلى درجة كبي
 

 5-1-9مادة 
 (الحقوق المستقبلية)

يعتبر الحق المستقبل محالاً في لحظة الاتفاق بشرط أن يكون في الإمكان تعيين الحق، لدى 

 وجوده، باعتباره الحق المحال.

 

 



 6-1-9مادة 
 (الحقوق المحالة دون تخصيص فردى)

إفراز لكل منها شريطة أن تكـون هـذه الحقـوق ممـا تجوز حوالة عدد من الحقوق معاً دون 

يمكن تمييزها مثل الحقوق المحالة في لحظة الحوالة أو في الوقت الذي تصبح فيه محققـة 

 الوجود.

 7-1-9مادة 
 (الاكتفاء بالاتفاق بين المحيل والمحال إليه)

 ار للمدين.تتم حوالة الحق بمجرد الاتفاق بين المحيل والمحال إليه دون حاجة إلى إخط
 يتميز باعتبار شخصي جوهري. –طبقاً للظروف  -لا يلزم قبول المدين ما لم يكن الالتزام 

 
 8-1-9المادة 

 (التكاليف الإضافية على المدين)

للمدين الحق في الحصول على تعويض من المحيل أو المحال إليه عن أيـة تكـاليف  

 إضافية تترتب على الحوالة.

 
 9-1-9مادة 
 حظر الحوالة)(بنود 

تصح حوالة الحق في قبض مبلغ نقدي ولو كان الاتفاق بين المحيل والمـدين يحـد مـن، أو 

يمنــع، مثــل هــذه الحوالــة. مــع ذلــك يجــوز أن يســأل المحيــل تجــاه المــدين عــن عــدم تنفيــذ 

 العقد.



ن، لا تصح حوالة الحق في تنفيذ أداء آخر إذا كان مناقضاً لاتفاق بين المحيل والمدين يحـد مـ

أو يمنع، الحوالة. ومع ذلك تصح الحوالة إذا لم يكن المحال إليه وقـت الحوالـة عالمـاً، ولا كـان 

عليه أن يعلم بهذا الاتفاق. فـي هـذه الحالـة، يجـوز انعقـاد مسـئولية المحيـل تجـاه المـدين عـن 

 عدم تنفيذ العقد.

 

 10-1-9المادة 
 (إخطار المدين بالحوالة)

إلى المحيل ما دامت هذه الحوالة لم يخطر بها من أي من تبرأ ذمة المدين بالسداد  )1

 المحيل أو المحال إليه.

 لا تبرأ ذمة المدين بعد تسلمه لمثل هذا الإخطار إلا بالسداد إلى المحال إليه. )2
 

 11-1-9مادة 
 (الحوالات المتعاقبة)

تعاقـب، إذا تمت حوالة نفس الحق بواسطة المحيل نفسـه إلـى محـال إليهمـا أو أكثـر علـى ال

 فتبرأ ذمته بالسداد طبقاً لترتيب تسلم للإخطارات.

 12-1-9مادة 
 (الدليل الكافي على الحوالة)

إذا وجه الإخطار بواسطة المحـال إليـه، فيجـوز للمـدين أن يطلـب مـن المحـال إليـه تزويـده، 
 خلال وقت معقول، بدليل كاف على تمام الحوالة.

 أن يمتنع عن الوفاء. -ل الكافيإلى أن يتم تقديم الدلي -ويجوز للمدين 
 ولا ينفذ الإخطار إذا لم يتم تقديم الدليل الكافي.



ــة كتابــة صــادرة مــن  ــال لا الحصــر، فــي أي ــدليل الكــافي، علــى ســبيل المث ويمكــن أن يتمثــل ال
 المحيل  تدل على وقوع الحوالة.

 

 13-1-9مادة 
 (أوجه الدفاع والمقاصة)

يجوز للمدين أن يوجه إلى المحال إليه جميع أوجه الدفاع التي يستطيع الاحتجاج بها   

 على المحيل.

يجـــوز للمـــدين أن يباشـــر تجـــاه المحـــال إليـــه أي حـــق للمـــدين ضـــد المحـــال فـــي التمســـك 

 بالمقاصة مخول حتى وقت تسلم الإخطار بالحوالة.

 14-1-9مادة 
 (الحقوق المرتبطة بالحق المحال به)

 قل حوالة الحق إلى المحال إليه:تن
أ)   جميع حقوق المحيل في اقتضاء الوفاء أو الأداء الآخر طبقاً للعقد بخصوص الحق 

 المحال به .
 ب)   جميع الحقوق الضامنة للوفاء بالحق المحال به.

 
 15-1-9مادة 

 (الضمانات المستحقة  من المحيل)

 بما يلي: –لى غير  ذلك ما لم يشر إ –يلتزم المحيل نحو المحال إليه 
 وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يكن حقاً مستقبلاً؛ أ)

 حق المحيل في إجراء الحوالة؛ ب)
أن الحق لم تسبق حوالته إلى محال إليه آخر، وخلوه من أي حق، أو مطالبة،  ج)

 للغير؛



 عدم إمكان احتجاج المدين بأية أوجه دفاع؛ د)
والمحيل لم يوجه أي منهما إخطاراً للتمسك بالمقاصة فيما يتعلق بالحق أن المدين  هـ)

 المحال به و لن يوجهه أيهما مستقبلاً؛
أن يرد المحيل إلى المحال إليه أي مبلغ يتلقاه من المدين قبل أن يوجه إلى هذا  و) 

 الأخير إخطاراً بالحوالة.
 

 حوالة الدين: المبحث الثاني

 1-2-9مادة 
 لة)(طرق الحوا

يمكن حوالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود أو تقديم أداء آخر من شخص ("المدين الأصلي") 
 إلى شخص آخر ("المدين الجديد") بأحد طريقين:

 ، أو3-2-9بواسطة اتفاق بين المدين الأصلي وبين المدين الجديد طبقاً للمادة  أ)
 يتحمل المدين الجديد بالالتزام.بواسطة اتفاق بين الدائن والمدين الجديد بموجبه  ب)
 

 2-2-9المادة 
 (الاستبعاد)

لا ينطبق هذا المبحـث علـى حوالـة الـدين التـي تخضـع لقواعـد خاصـة واجبـة التطبيـق  لـدى  

 التصرف في منشأة.

 

 

 



 3-2-9المادة 
 (اشتراط رضاء الدائن بالحوالة)

 تستلزم حوالة الدين باتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد رضاء الدائن. 

 

 4-2-9مادة 
 (الرضاء المسبق من الدائن)

 يجوز للدائن أن يرتضي حوالة الدين مقدماً.
فإذا كان الدائن قد ارتضاها مقدماً، فتنتج حوالة الدين آثارها لدى إخطار الدائن بالحوالة 

 أو علم الدائن بها.
 

 5-2-9مادة 
 (براءة ذمة المدين الأصلي)

 يجوز للدائن أن يبرئ ذمة المدين الأصلي. )1
للدائن أيضاً أن يحتفظ بالمدين الأصلي ملتزماً في حالة عدم تنفيذ المدين الجديد  )2

 لالتزامه تنفيذاً سليماً.
امن فيما في غير هذه الأحوال، ينعقد التزام المدين الأصلي والمدين الجديد بالتض )3

 بينهما.
 6-2-9المادة 

 (التنفيذ بواسطة الغير)

يجــوز للمــدين دون الحصــول علــى رضــا الــدائن أن يتعاقــد مــع شــخص آخــر علــى أن  )1
لـه  –بـالنظر إلـى الظـروف  -ينفذ هذا الشخص الالتزام بدلاً من المدين، ما لـم يكـن الالتـزام

 صفة شخصية جوهرية.



 دين.يحتفظ الدائن بحقه في الرجوع على الم )2
 7-2-9مادة 

 (أوجه الدفاع والحق في المقاصة)

يجوز للمدين أن يحتج على الدائن بجميع أوجه الدفاع التي كان للمدين الأصلي الاحتجاج 

 بها ضد الدائن.

لا يجوز للمدين أن يتمسك ضد الدائن بأي حق في المقاصة يكون للمدين القديم تجاه 

 الدائن.

 8-2-9مادة 
 بالالتزام بالدين المحال)(الحقوق المتصلة 

يجوز للدائن أن يحتج على المدين الجديد بجميع حقوقه في السداد أو في أي أداء  )1
 آخر طبقاً للعقد بخصوص الدين المحال.

)، فتبرأ ذمة مقدم الضمان للسداد 1(5-2-9إذا برأت ذمة المدين الأصلي طبقاً للمادة  )2
ا الشخص الآخر موافقاً على الاستمرار في ما لم يكن هذ -إذا كان غير المدين الجديد  –

 توفير ضمانة لصالح الدائن.
يمتد إبراء ذمـة المـدين الأصـلي كـذلك إلـى أي ضـمان للمـدين الأصـلي مقـدم إلـى الـدائن  )3

لتنفيــذ الالتــزام، مــا لــم يكــن الضــمان واقعــاً علــى مــال تمــت حوالتــه كجــزء مــن معاملــة بــين 
 المدين الأصلي والمدين الجديد.

 

  



 بحث الثالث: حوالة العقودالم

 

 1-3-9مادة 
 (تعاريف)

تتم حوالة العقد بموجب اتفاق من شخص (يقال له "المحيل") إلى شـخص آخـر (يقـال لـه   

"المحال إليه")، وتشمل حقوق المحيل والتزاماتـه الناشـئة عـن عقـد مـع شـخص آخـر (يقـال 

 له "طرف آخر").

 

 2-3-9مادة 
 (الاستبعاد)

لا ينطبق هذا المبحث على حوالة العقود التي تتم طبقاً لقواعـد خاصـة تحكـم حوالـة العقـود  

 أثناء نقل ملكية منشأة.

 3-3-9مادة 
 (استلزام رضاء الطرف الآخر)

 تستلزم حوالة العقد رضاء الطرف الآخر

 4-3-9مادة 
 (الرضا المسبق من الطرف الآخر)

 .يجوز أن يعطى الطرف الآخر رضاه مقدماً 



إذا كان الطرف الآخر قد أعطى رضاه مقدماً، فتنفذ حوالة العقد بمجرد توجيه إخطار 

 بالحوالة إلى الطرف الآخر أو بمجرد إقرار الطرف الآخر لها.

 

 5-3-9مادة 
 (إبراء ذمة المحيل)

 يجوز للطرف الآخر أن يبرئ ذمة المحيل

ه بالتنفيـذ إذا لـم يقـم المحـال إليـه يجوز للطرف الآخر أيضاً أن يحتفظ بالمحيل كمدين ليطالبـ

 بتنفيذ التزاماته على وجه صحيح.

 وفى غير هاتين الحالتين يلتزم المحيل والمحال إليه، بالتضامن فيما بينهما، في المسئولية.

 

 6-3-9مادة 
 (أوجه الدفاع و المقاصة

 العقد بحوالة حق.كلما ارتبطت حوالة  13-1-9تنطبق المادة  )1

 كلما ارتبطت حوالة العقد بحوالة الدين. 7-2-9تنطبق المادة  )2

 7-3-9مادة 
 (الحقوق المحالة مع العقد)

 كلما ارتبطت حوالة العقد بحوالة حق. 14-1-9تنطبق عليها المادة 

 كلما ارتبطت حوالة العقد بحوالة دين. 8-2-9تنطبق عليها المادة 

 



 الفصل العاشر

 التــقــــادم
 

 1-10مادة 
 )(نطاق التقادم

 
لا تجوز مباشرة الحقوق الخاضعة لهذه "المبادئ" بعد فترة من الزمن، يشار إليها بأنها "مدة 

 التقادم"، طبقاً لأحكام هذا الفصل.
ولا ينطبق هذا الفصل على المدة التي يلتزم خلالها أحد الأطراف طبقاً لهذه "المبادئ" ، كشرط 

حقه أو لممارسته، بتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر، أو بتنفيذ أي عمل بخلاف  لاكتساب
 اتخاذه لإجراءات قانونية.

 
 2-10مادة 

 (مدد التقادم)
 

مـدة التقـادم، كقاعــدة عامـة، هـي ثــلاث سـنوات، يبـدأ حســابها اعتبـاراً مـن اليــوم التـالي لليــوم 
 لتي تمكن من مباشرة الدائن لحقه .الذي علم فيه الدائن أو كان عليه أن يعلم بالوقائع ا

وفى جميع الأحوال، فإن مدة التقـادم القصـوى عشـر سـنوات، يبـدأ حسـابها اعتبـاراً مـن اليـوم 
 التالي لليوم الذي كان ممكناً فيه مباشرة الحق.

 
 3-10مادة 

 (تعديل مدد التقادم باتفاق الأطراف)
 
 يجوز للأطراف تعديل مدد التقادم. )1
 يجوز لهم: مع ذلك فلا )2
 تقصير المدة العامة للتقادم عن سنة واحدة؛ أ)



 تقصير المدة القصوى للتقادم عن أربع سنوات؛ ب)
 سنة. 15إطالة المدة القصوى للتقادم لأكثر من  ج)
 



 4-10مادة 
 (مدة التقادم الجديدة بالإقرار)

 
مدة التقادم التي تفرضها القواعد العامة، بحق الدائن،  إذا كان المدين قد أقر، قبل انقضاء ) 1

يبدأ حسابها اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي حصل  -طبقاً للقواعد العامة -فإن مدة تقادم جديدة
 فيه الإقرار.

طبقاً  -حساب مدة تقادم جديدة  مع ذلك بتجاوزها يبدأتظل مدة التقادم القصوى دون تغيير.  ) 2
 ).1(2-10وفقاً للمادة  -العامة للقواعد

 
 5-10مادة 

 (الوقف بواسطة إجراءات قضائية)
 
 يوقف سريان التقادم بما يلي: )1
إقامة الدائن دعوى قضائية، أو تدخلـه فـي دعـوى قضـائية قائمـة مـن قبـل، أو مباشـرته لأي تصـرف  أ)

 قبل المدين .مطالبة بحقه  -وفقاً لقانون المحكمة المرفوع إليها النزاع  -يعتبر 

 إعسار المدين وتمسك الدائن بحقه في إجراءات الإعسار. أو ب)

 تمسك الدائن بحقه، ضمن إجراءات حل المنشأة المدينة، أثناء إجراءات الحل. ج)

 يستمر الوقف حتى صدور حكم نهائي أو حتى تنتهي الإجراءات بغير ذلك. )  2
 

 6-10مادة 
 (الوقف بواسطة إجراءات تحكيمية)

 
ف حساب مدة التقادم عندما يتخذ الدائن إجراءات تحكيمية أو يتدخل في إجراءات تحكيمية قائمة مـن يق

قبل، أو يباشر أي تصرف يعتبر وفقاً لقانون هيئة التحكيم المطروح عليها النزاع مطالبة منه بحقـه قبـل 
جـراءات التحكـيم، فتعتبـر المدين. وإذا لم يوجد تنظيم للإجراءات التحكيمية أو نصوص تحدد تاريخ بـدء إ

 الإجراءات قد بدأت في التاريخ الذي يصل فيه إلى المدين طلب التحكيم.
 ويظل الوقف مستمراً حتى صدور حكم ملزم أو حتى انتهاء الإجراءات بأية طريقة أخرى.

 
 
 

 



 7-10مادة 
 (بدائل لتسوية المنازعات)

 
المناســبة ،علــى الإجــراءات الأخــرى التــي  ، مــع إجــراء التعــديلات6-10و  5-10تطبــق أحكــام المــواد 

 يطلب فيها الأطراف مساعدة الغير إياهم في جهودهم المستهدفة التوصل إلى تسوية ودية لنزاعهم.
 

 8-10مادة 
 (الوقف في حالات القوة القاهرة أو الوفاة أو عدم الأهلية)

 
اً للمواد السابقة، بسبب عائق إذا حيل بين الدائن وبين جعل مدة التقادم تتوقف عن السريان طبق )1

طبقاً للقواعد  -خارج عن سيطرته ولم يكن في وسعه أن يتفاداه أو أن يتجاوزه، فإن مدة التقادم
 تقف ولا تستكمل قبل مرور عام على زوال العائق. -العامة

ين ممثل إذا كان العائق يتمثل في عدم أهلية الدائن، أو المدين أو الوفاة، فينتهي الوقف عند تعي )2
لعديم أو ناقص الأهلية أو منفذ لوصية الطرف المتوفى أو لتركته، أو عند حلول الخلف محل الطرف 

 ).1المتوفى، في ذمته المالية. وتنطبق مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة (
 

 9-10مادة 
 (آثار انقضاء مدة التقادم)

 لا يترتب على انقضاء مدة التقادم انقضاء الحق.
 على المدين حتى ينتج انقضاء مدة التقادم أثره أن يتمسك به كدفع. يتعين

ويبقى حق الدائن ممكناً الاعتماد عليه كدفع حتى رغم التمسك بمضي مدة التقادم الخاصة بهذا 
 الحق.

 
 10-10مادة 

 (الحق في المقاصة)
 يجوز للدائن أن يباشر حق المقاصة إلى أن يتمسك المدين بمضي مدة التقادم.

 
 11-10مادة 

 (الاسترداد)
 .إذا كان التنفيذ قد تم وفاءً بالتزام، فإن مجرد انقضاء مدة التقادم لا يمنح أي حق في الاسترداد

 
 



 
 الفصل الحادي عشر

 تعـــدد المدينيـــن و الدائنيـــــن

 المبحث الأول : تعدد المدينيـن

 

 1-1-11مادة 
 (تعاريف)

 بالالتزام نفسه قِبل دائن :إذا ما التزم عدد من المدينين 
 فتكون الالتزامات تضامنية ، كلما التزم كل مدين بكل الدين؛  أ)   

 ب)    وتكون الالتزامات   مستقلة ، كلما التزم كل مدين على استقلال بنصيبه .

 2-1-11المادة 
 (قرينة التضامن)

تضامنهم ما لم تدل ظروف الحال إذا ما التزم عدد من المدينين بنفس الالتزام قِبل دائن فيُفترض 

 على خلاف ذلك.

 
 3-1-11المادة 

 (حقوق الدائن تجاه المدينين المتضامنين)

إذا ما التزم عدد من المدينين بالتضامن فيما بينهم ، فيجوز للدائن أن يطالب بالتنفيذ على أي  منهم 

 حتى يستوفي كامل الدين.

 4-1-11مادة 
 ( أوجه الدفاع  والمقاصة)

للمدين المتضامن الذي يحق للدائن الرجوع عليه أن يتمسك بكل أوجـه الـدفاع   و كـل حقوقـه فـي  يجوز

المقاصة التي تخصه أو يشترك معه فيهـا كـل المـدينين و لكنـه لا يمكنـه أن يتمسـك بـأي أوجـه دفـاع أو 

 .يباشر أي حقوق في المقاصة تخصه وحده قبل مدين أو أكثر من المدينين الملتزمين بالدين



 

 5-1-11مادة 
 (آثار التنفيذ أو المقاصة)

يتحلل المدينين تجاه الدائن من الدين  فيما يتعلق بالالتزام في التنفيذ و المقاصة، حال التنفيذ أو 
 المقاصة من قبل مدين متضامن أو المقاصة التي يباشرها الدائن قبل مدين متضامن.

 6-1-11المادة 
 (آثار الإبراء أو التصالح)

يترتب عل  الإبراء من الدين من قبل أحد المدينين المتضامنين أو التصالح مع مدين متضامن  )   1

أن يتحلل جميع المدينين من الجزء الذي يخص المدين المعني ، ما لم تشر ظروف الحال إلى غير 

 ذلك.

لأخير فيما )   إذا ما تحلل باقي المدينين من حصة المدين المعني،  فليس في وسعهم الرجوع قبل ا2

 .10-1-11يخصه طبقاًً للمادة 

 7-1-11المادة 
 (آثار الانقضاء أو وقف مدد التقادم)

 ) لا يؤثر انقضاء مدة تقادم حقوق الدائن تجاه المدين المتضامن على  :1
 أ) الالتزامات قبل الدائن  من مدينين متضامنين آخرين ؛

 .10-1-11حسبما ورد في المادة ب) الحق في الرجوع فيما بين المدينين المتضامنين 
،  7-10،  6-10،  5-10) إذا ما اتخذ الدائن إجراءات قبل مدين متضامن في إطار المواد 2

 فيوقف حساب مدة التقادم قبل باقي المدينين المتضامنين.
 8-1-11المادة 

 (آثار الأحكام)

 ئن على ما يلي :) لا يؤثر حكم صدر من محكمة في شأن مسئولية مدين متضامن قبل الدا1
 أ) التزامات باقي المدينين المتضامنين قبل الدائن.

 .10-1-11ب) الحقوق في الرجوع قبل المدينين المتضامنين حسبما وردت في المادة 
) مع ذلك يجوز لباقي المدينين المتضامنين ، بأنفسهم ، التمسك بهذا الحكم ، ما لم يكن مؤسساً 2

ي هذه الحالة ، تتأثر الحقوق في الرجوع قِبل المدينين المتضامنين على أسباب تخص مدين بعينه. ف
 كنتيجة لذلك. 10-1-11حسبما وردت في المادة 



 

 

 9-1-11المادة 
 (توزيع العبء فيما بين المدينين المتضامنين)

تدل الظروف على  فيما يتعلق بعلاقات المدينين المتضامنين ، يلتزم كل منهم بحصة متساوية ما لم

 غير ذلك .

 10-1-11المادة 
 (نطاق الرجوع)

يجوز للمدين المتضامن الذي أوفى بما يزيد على حصته أن يطالب كل مدين متضامن بالفارق بقدر 

 ما لم يف  به كل منهم.

 11-1-11المادة 
 (حقوق الدائنية) 

أن يباشر حقوق  10-1-11) يجوز ، أيضاً ،  للمدين المتضامن الذي تنطبق عليه المادة 1

الدائنية بما في ذلك الحقوق التي تضمن الوفاء بهدف أن يستوفي الفارق من أي مدين متضامن 

 أخر في حدود ما لم يف به كل منهم.

) يحتفظ الدائن الذي لم يستوف كامل المستحق له بحقوقه قبل المدينين المتضامنين في حدود ما 2

 ولوية للمدينين المتضامنين في الرجوع بقدر حصصهم.لم يف به كل منهم. على أن تكون الأ 

 12-1-11المادة 
 ( أوجه الدفاع إزاء  إجراءات الرجوع)

 يجوز لمدين متضامن الذي يُرجَع عليه بدعوى  من مدين متضامن نفذ الالتزام:

أ) أن يتمسك بأي دفع و يباشر كل الحقوق في المقاصة مادام كان في وسع المدين المتضامن أن 
 يتمسك بها أو يباشرها قبل الدائن ؛

 ب) أن يتمسك بكل أوجه الدفاع التي تخصه ؛



ج) ألا يتمسك بأوجه دفاع أو يباشر حقوق في المقاصة تخص واحد ، أو أكثر،  من المدينين 
 المتضامنين.

 

 13-1-11المادة 
 (العجز عن الرجوع)

إذا ما عجز مدين متضامن أوفى بحصته على الرغم من أنه قد بذل كل الجهود المعقولة لاستيفاء    

ما يخصه من مدين متضامن آخر. فيلتزم باقي المدينين المتضامنين ، بما في ذلك المدين الذي 

 أوفى،  بزيادة حصتهم بنسبة مئوية مناسبة.

 المبحث الثاني: تعدد الدائنين

 

 1-2-11المادة 
 (تعاريف)

 إذا ما كان لدائنين متعددين مطالبة مدين بتنفيذ نفس الالتزام :
 أ) فتعد الديون مستقلة إذا ما كان لكل دائن،  بمفرد ه، أن يطالب بحصته ؛

 ب) وتعد الديون تضامنية إذا ما كان لكل دائن أن يتمسك بمجموع الأداء ؛
 لتمسك بمجموع الأداء.ج) وتعد الديون مشتركة إذا ما التزم الدائنون با

 

 2-2-11مادة 
 (آثار حقوق الدائنية التضامنية)

 يبرأ التنفيذ الكلي لمصلحة أي من الدائنين المتضامنين ذمة المدين قبل باقي الدائنين.

 3-2-11مادة 
 (أوجه الدفاع  قِبل الدائنين المتضامنين)

دفاع و أن يباشر كل الحقوق في )    يجوز للمدين أن يتمسك قبل كل دائن متضامن بكل أوجه ال1

المقاصة التي تخصه في علاقته مع هذا الدائن أو التي يمكنه أن يتمسك بها قبل الدائنين جميعاً و 



لكن ليس له أن يتمسك بدفع أو حقوق في المقاصة شخصية تخصه في علاقته بدائن ، أو أكثر،  

 من باقي الدائنين.

على حقوق  8-1-11و  7-1-11و  6-1-11و  5-1-11)     تنطبق نصوص المواد 2

 الدائنية التضامنية ، مع تغيير ما يلزم تغييره.

 4-2-11مادة 
 (التوزيع فيما بين الدائنين المتضامنين)

)  فيما يتعلق بالعلاقات فيما بينهم ، يكون للدائنين المتضامنين حقوق بحصص متساوية ما لم تشر 1

 الظروف إلى غير ذلك.

الدائن الذي يتسلم ما يفوق حصته أن ينقل ما زاد إلى باقي الدائنين في حدود حصة )  يتعين على 2

 كل منهم.

 

   


